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      للحكم المحلي  المكتبة القانونية العراقية
•   الصفحة الرئيسية
•   دليل المستخدم
•   اتصل بنا
• Fan Page  
•    لديك  أضفنا للمفضلة

  البحث في المكتبة:  

الصفحة الرئيسية

  المعدل لسنة1997 لسنة 21قانون الشركات رقم 
2004
 في

•   اتحادي
•   التخطيط والقتصاد

 قانون رقم الوثيقه- الهويه التعريفيه-:
21 

 نوع القانون:
قانون 

 تأريخ الصدار:
1997 Jan 1 

 تأريخ النشر:
1997 Sep 29 

 حاله:
نافذ المفعول 

  خلصه:
 يسري هذا القانون على الشركات المختلطة والشركات الخاصة وجميع المستثمرين، وتنطبق نصوصه على

 البنوك ما دامت ل تتعارض مع الوامر الصادرة عن سلطة الئتلف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال ل
  الصادر عن سلطة الئتلف18 الذي تم بموجبه إصدار قانون البنوك، والمر رقم 40الحصر، المر رقم 

 المؤقتة الذي يحدد الجراءات الصادرة عن سلطة الئتلف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات السهم
 وشركات الستثمار المالي وشركات التامين وإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك

 الصفقات والكيانات او مع اختصاص سلطات الدولة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات
 المسجل فيما بعد إلى هذا القانون، ول تتخذ على أساس الخطط القتصادية او سياسة التنمية. وبصفة عامة، لن

 تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤولين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض عن
ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلء المسؤولين لهذا القانون.. 

الباب الولل

http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/74
http://www.iraq-lg-law.org/ar/taxonomy/term/143
http://www.iraq-lg-law.org/ar
http://www.iraq-lg-law.org/
http://www.facebook.com/pages/The-Iraqi-Local-Governance-Law-Library-almktbt-alqanwnyt-llhkm-almhly/161737880534529?v=info
http://www.iraq-lg-law.org/ar/contact
http://www.iraq-lg-law.org/ar/node/217
http://www.iraq-lg-law.org/ar


أحكام رئيسية
الفصل الولل

أهداف القانون ولأسسه ولنطاق سريانه
1المادة 

  الصادر عن سلطة1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 1تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولاستبدلت بالنص التي2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 
يهدف هذا القانون إلى: 

- تنظيم (الشركات)1
- حماية الدائنين من الحتيال. 2
 - حماية حاملي السهم من تضارب المصالح ولمن سوء تصرف مسؤوللي الشركة ولمالكي أغلبية السهم فيها،3

ولالمسيطرين على شؤولنها فعليا. 
- تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم ولشركتهم.4

2المادة 
تعلق

3المادة 
  الصادر عن سلطة1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 3تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي: 2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 

 يسري هذا القانون على الشركات المختلطة ولالشركات الخاصة ولجميع المستثمرين، ولتنطبق نصوصه على
 البنوك ما دامت ل تتعارض مع الولامر الصادرة عن سلطة الئتلف المؤقتة، بما في ذلك على سبيل المثال ل

  الصادر عن سلطة الئتلف18قانون البنوك، ولالمر رقم   الذي تم بموجبه إصدار 40الحصر، المر رقم 
 المؤقتة الذي يحدد الجراءات الصادرة عن سلطة الئتلف المؤقتة. يطبق هذا القانون على صفقات السهم

 ولشركات الستثمار المالي ولشركات التامين ولإعادة التامين بقدر عدم تعارضه مع التشريعات المطبقة على تلك
 الصفقات ولالكيانات اول مع اختصاص سلطات الدوللة المعنية بتلك القطاعات. تستند قرارات مسجل الشركات

 المسجل فيما بعد إلى هذا القانون، ولل تتخذ على أساس الخطط القتصادية اول سياسة التنمية. ولبصفة عامة، لن
 تمنع القرارات المتخذة من قبل المسجل طرفا ثالثا من مطالبة المسؤوللين عن خرق هذا القانون بدفع تعويض

عن ما تعرض له من ضرر نتيجة خرق هؤلء المسؤوللين لهذا القانون..

الفصل الثاني
أمور عامة عن الشركة

الفرع الولل
عقد الشركة ولالتزامات الملك المشتركة

4المادة 
  ) من قانون6) ولأضيفت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة ( 5تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (

 ،2004 صادر بتاريخ 64 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  
ولأصبحت على الشكل التي:

 أولل: الشركة عقد يلتزم به شخصان اول أكثر بان يساهم كل منهم في مشرولع اقتصادي بتقديم حصة من مال اول
من عمل لقتسام ما ينشا عنه من ربح اول خسارة. 
ثانيا: استثناء من أحكام البند أولل من هذه المادة: 

 - يجوز أن تتكون الشركة من شخص طبيعي ولاحد ولفق أحكام هذا القانون وليqشار لمثل هذه الشركة في ما بعد1
بـ المشرولع الفردي. 

- يجوز تأسيس شركة محدولدة المسؤوللية من قبل مالك ولاحد ولفقا لنصوص هذا القانون. 2
 ثالثا: ل يجوز لمالكي رأس المال في شركة ما ممارسة سلطاتهم في الشركة للتصويت اول لممارسة أي سلطات

أخرى تؤدي لقيام الشركة بأعمال اول تؤدي لموافقتها على أعمال من شانها: 
 - إلحاق الذى اول الضرر بالشركة لتحقيق مصلحتهم اول مصلحة المتعاولنين معهم على حساب ملك الشركة1

الخرين، اول 
 - تعريض حقوق الدائنين للخطر نتيجة سحب رأس مال الشركة اول نقل أصولها عندما يكون إعسار الشركة2

ولشيك الوقوع، اول عندما يحظر القانون ذلك.
5المادة 

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية ولفق أحكام هذا القانون.



الفرع الثاني
أنواع الشركات

6المادة 
  الصادر1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 8) ولالمادة (7تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 أولل: الشركة المساهمة المختلطة اول الخاصة، شركة تتألف من عدد من الشخاص ل يقل عن خمسة يكتتب فيها

 المساهمون باسهم في اكتتاب عام وليكونون مسؤوللين عن ديون الشركة بمقدار القيمة السمية للسهم التي
اكتتبوا بها. 

 25ثانيا: ل يزيد عدد الشخاص الطبيعيين اول المعنويين في الشركة المختلطة اول الشركة المحدولدة الخاصة عن 
 خمسة ولعشرولن شخصا، وليساهم هؤلء في أسهم الشركة وليتحملون مسؤوللية ديونها بالقيمة السمية للسهم

التي ساهموا بها. 
 ثالثا: ل يقل عدد الشخاص الطبيعيين الذين يكونون شركة تضامنية، عن شخصين ولل يزيد عددهم على خمسة

 ولعشرين شخصا، يكون لكل منهم حصة في رأس مال الشركة، وليتحملون على ولجه التضامن مسؤوللية
شخصية ولغير محدولدة عن جميع التزامات الشركة. 

 رابعا: المشرولع الفردي، شركة تتألف من شخص طبيعي ولاحد يكون مالكا للحصة الواحدة فيها ولمسؤولل
مسؤوللية شخصية ولغير محدولدة عن جميع التزامات الشركة.

7المادة 
 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 9تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 أولل: تتكون الشركة المختلطة باتفاق شخص ولاحد اول أكثر من قطاع الدوللة مع شخص ولاحد اول أكثر من غير

 % خمس ولعشرين في25القطاع المذكور، ولبرأس مال مختلط ل تقل مساهمة قطاع الدوللة فيه مبدئيا عن 
 المئة. وليجوز كذلك لشخصين اول أكثر من القطاع المختلط تكوين شركة مختلطة، ولتعتبر الشركة المختلطة التي

 % خمس ولعشرين في المئة شركة خاصة ولتعامل على هذا25تنخفض مساهمة قطاع الدوللة فيها إلى اقل من 
. 2 الفقرة ثانيا البند 8الساس، كما هو مأذولن به في المادة 

ثانيا: تكون الشركة المختلطة مساهمة اول محدولدة.
8المادة 

  لعام21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 10) من هذه المادة بموجب المادة (1تعدلت الفقرة (ثانيا -
، ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997

أولل: تتكون الشركة الخاصة باتفاق بين شخصين اول أكثر من غير قطاع الدوللة، برأس مال خاص. 
ثانيا: استثناء من حكم البند أولل من هذه المادة يجوز: 

 - يتكون المشرولع الفردي من شخص طبيعي ولاحد اول من شركة محدولدة المسؤوللية يملكها شخص طبيعي اول1
معنوي ولاحد. 

 % خمس ولعشرين من25- مساهمة قطاع الدوللة في الشركة الخاصة المساهمة اول المحدولدة بنسبة تقل عن 2
 المئة من رأس المال، ولتستثنى من هذه النسبة شركات التامين ولإعادة التامين الحكومية ولدائرة العمل

ولالضمان الجتماعي ولأية جهة استثمارية أخرى يقرر مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفقرة. 
ثالثا: تكون الشركة الخاصة مساهمة اول محدولدة اول تضامنية اول مشرولعا فرديا اول شركة بسيطة.

9المادة 
 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 11تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 أولل: شركة الستثمار المالي هي شركة منظمة في العراق، نشاطها الرئيسي فيه هو توجيه المدخرات نحو
الستثمار في الولراق المالية العراقية، بما في ذلك، السهم ولالسندات ولحوالت الخزينة ولالودائع الثابتة. 

 ثانيا: تعتبر شركة الستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة لغراض قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ
 ، وليعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشاطها وليمارس سلطة الشراف ولالرقابة عليها،1976 لسنة 64 

  مئة ولثمانين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة180ولفق نظام يصدر لهذا الغرض خلل مدة 
الرسمية.

10المادة 
 ) من13) ولتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (12علق العمل بالفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

  صادر بتاريخ64 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  قانون 
، ولأصبحت على الشكل التي:2004



أولل- تعلق 
ثانيا- يجب على الشركات التي تمارس أيا من النشاطات التية أن تكون شركات مساهمة: 

. التامين ولإعادة التامين. 1
. الستثمار المالي.2

11المادة 
  من هذا القانون، يمكن أن يأخذ شكل شركة من الشركات10كل مشرولع اقتصادي غير مشمول بأحكام المادة 

المنصوص عليها في هذا القانون.
الفصل الثالث

العضوية في الشركة
12المادة 

 ) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) ولالفقرة (ثالثا) من هذه14تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  الصادر عن سلطة الئتلف1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 15المادة بموجب المادة (

 ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64المؤقتة، رقمه 
 أولل: للشخص الطبيعي اول المعنوي، أجنبيا كان أم عراقيا حق اكتساب العضوية في الشركات المنصوص عليها

 في هذا القانون كمؤسس لها اول حامل أسهم اول شريك فيها، ما لم يكن ممنوعا من مثل هذه العضوية بموجب
القانون اول نتيجة قرار صادر عن محكمة مختصة اول جهة حكومية مخولة. 

ثانيا. تعلق. 
ثالثا. تعلق.

الباب الثاني
تأسيس الشركة
الفصل الولل

مستلزمات التأسيس
13المادة 

 ) ولعلق العمل بالفقرة (رابعا)16تعدلت مقدمة هذه المادة ولالفقرات (أولل - ثانيا - ثالثا) منها بموجب المادة (
  الصادر عن سلطة1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 17من هذه المادة بموجب المادة(

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 
يqعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم اول من قبل ممثليهم القانونيين، يجب أن يتضمن العقد كحد أدنى: 
 أولل: اسم الشركة ولنوعها. يضاف إلى اسم الشركة كلمة مختلط إذا كانت شركة من القطاع المختلط، وليضاف

لسمها كذلك أي عناصر أخرى مقبولة. 
ثانيا: المقر الرئيسي للشركة على أن يكون في العراق. 

ثالثا: الغرض الذي أسست الشركة من اجله ولالطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. 
رابعا. تعلق. 

سادسا: كيفية توزيع الرباح ولالخسائر في الشركات التضامنية. 
سابعا: عدد العضاء المنتخبين في مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة. 

ثامنا: أسماء المؤسسين ولجنسياتهم ولمهنهم ولمحلت إقامتهم الدائمة ولعدد أسهم كل منهم اول مقدار حصته.
14المادة 

  الصادر عن سلطة1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  ) من قانون 18تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 

 يتولى مؤسس شركة محدولدة المسؤوللية، عندما ل يكون للشركة مؤسسين آخرين، اول مؤسس المشرولع
 الفردي إعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة ولتسري عليه الحكام التي تqطبق على العقد حيثما ولردت في هذا

القانون.
15المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 19تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

يكتتب مؤسسو الشركة في رأس مال الشركة طبقا للمبالغ التي ولافقوا على المساهمة بها.
16المادة 

 )21)، ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (20تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 22ولتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 



 ، الفقرة أولل من هذا القانون لدى احد28أولل: يودع مؤسسو الشركة رأس مال الشركة المحدد في المادة 
 المصارف المخولة بالعمل في العراق اول لدى عدد منها. وليجوز أن يشتمل رأس مال الشركة على حصص عينية

 من هذا القانون. 29ولفق ما تنص عليه المادة 
ثانيا. تعلق. 

ثالثا: 
  مئة مؤسس لجنة من بينهم100. ينتخب مؤسسو الشركة المساهمة الذين يجب أن ل يزيد عددهم على 1

 تسمى لجنة المؤسسين تتألف من عدد ل يقل عن ثلثة ولل يزيد على سبعة أعضاء تتولى القيام بالمهام
ولالعمال التية: 

 ا. التعاقد مع الجهات ذات الختصاص ولالخبرة لعداد دراسة الجدولى القتصادية ولالفنية للعمال التي
الشركة.   ستمارسها 

 ب. متابعة الجراءات الخاصة بتأسيس الشركة ولتقديم عقد التأسيس ولولثيقة الكتتاب إلى مسجل الشركات الذي
 يعرف في ما بعد بـ المسجل، مثبت فيهما أسماء ولتواقيع ولعناولين ولجنسيات المؤسسين ولالمستلزمات الخرى.

ج. القيام بعمليات الصرف حتى اكتمال إجراءات تأسيس الشركة. 
د. فتح حساب مشترك باسم اللجنة لدى احد المصارف المخولة بالعمل في العراق اول لدى عدد منها. 

ه. مسك سجلت تدرج فيها القرارات التي اتخذتها ولسائر العمال ولالمهام التي أنجزتها. 
 ول. الحصول على إجازة للمشرولع، إن كان هذا لزما، ولإبرام العقود اللزمة لنشائه بعد صدولر قرار الموافقة

على تأسيسه. 
ز. إعداد تقرير المؤسسين ولتحديد مصاريف التأسيس ولدعوة الهيئة العامة للجتماع. 

. تنتهي مهام لجنة المؤسسين بعد انتخاب مجلس الدارة. 2
. يكون أعضاء لجنة المؤسسين مسؤوللين على ولجه التضامن تجاه المؤسسين.3

الفصل الثاني
إجراءات التأسيس

17المادة 
  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 23تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولاستبدلت بالنص التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
يقدم طلب التأسيس إلى المسجل، وليرفق به: 

أولل: عقد الشركة. 
ثانيا: ولثيقة اكتتاب مؤسسي الشركة المساهمة موقعة منهم. 

 قد أولدع. 28ثالثا: شهادة من المصرف اول من المصارف تثبت إن رأس المال المطلوب في المادة 
رابعا: دراسة الجدولى القتصادية ولالفنية في الشركة المساهمة.

18المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 24علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (

2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
تعلق

19المادة 
  - الصادر عن سلطة1997 لعام 21) من تعديل قانون الشركات رقم 25تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 
 يوافق المسجل على طلب تأسيس الشركة ما لم يجد أن الطلب مخالف لنص محدد ولرد في هذا القانون، وليعلن

 المسجل موافقته على الطلب اول رفضه له خلل عشرة أيام من تاريخ تسلمه الطلب. فيما عدا الشركات
 المساهمة، تصدر شهادة تأسيس الشركة عند صدولر قرار الموافقة على تأسيسها، ولتكون دليل يثبت تأسيسها.

 ولإذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة، يqصدر قرارا خطيا يوضح فيه أسباب رفضه الطلب. ولفي حالة طلب
 بتأسيس شركة مساهمة، يصدر المسجل إخطارا خطيا بقراره الموافق على طلب التأسيس اول رفضه في تاريخ

اتخاذه اول اتخاذها لهذا القرار. لن تصدر شهادة بتأسيس الشركة بدولن دفع الرسوم.
20المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 26علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (
2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

21المادة 



 ) من28) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (27) من هذه المادة بموجب المادة (1تعدلت الفقرة ( أولل-
  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21قانون تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:2004
أولل: 

 606المسجل قرار الموافقة على تأسيس الشركة في النشرة الخاصة التي تqنشر بموجب أحكام المادة   . ينشر1
من هذا القانون، وليشار لها فيما بعد بـ النشرة. 

  خمسة عشر يوما15حالة الشركة المساهمة شهادة تأسيس تصدر بعد الكتتاب العام للسهم، ولخلل  . في 2
 من هذا القانون. 46من تاريخ تقديم المؤسسين المعلومات المبينة في المادة 

ثانيا. تعلق.
22المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 29تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ صدولر شهادة تأسيسها، ولتعتبر هذه الشهادة إثباتا على
شخصيتها المعنوية.

23المادة 
تكون الشركة المؤسسة في العراق ولفق أحكام هذا القانون عراقية.

24المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 30تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 إذا رفض المسجل طلب تأسيس الشركة ولجب عليه بيان سبب الرفض مكتوبا وليجب عليه أن يذكر في هذا

 البيان النصوص القانونية التي انتهكت ولالوقائع المتعلقة بكل انتهاك. وللطالب تأسيس الشركة حق العتراض
  ثلثين يوما من يوم التبليغ. ولعلى ولزير التجارة البت30على قرار المسجل بالرفض أمام ولزير التجارة خلل 

  ثلثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا رفض الوزير طلب مؤسس الشركة يحق لمقدم30في هذا العتراض خلل 
 ثلثين يوما.30طلب تأسيس الشركة الطعن في قرار الوزير أمام محكمة مختصة خلل 

25المادة 
للمؤسسين تقديم طلب جديد لتأسيس الشركة متى ما زال سبب رفض. 

  دينار. ولل يقل الحد الدنى لرأس2000000أولل: ل يقل الحد الدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني 
  دينار، ولل يقل الحد الدنى لرأس مال بقية الشركات عن1000000المال في الشركة المحدولدة عن مليون 

 دينار. 500000خمسمائة ألف 
% ثلثمائة بالمئة من رأس المال الكلي ولالحقوق الفائضة.300ثانيا: ل تتجاولز مسؤوللية الشركة المساهمة 

الباب الثالث
أموال الشركة
الفصل الولل
رأس المال

26المادة 
يحدد رأس مال الشركة بالدينار العراقي.

27المادة 
 يخصص رأس مال الشركة لممارسة نشاطها المحدد في عقدها ولولفاء التزاماتها ولل يجوز التصرف به خلف

ذلك.
28المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 31تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

  دينار. ولل يقل الحد الدنى لرأس2000000أولل: ل يقل الحد الدنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني 
  دينار، ولل يقل الحد الدنى لرأس مال بقية الشركات عن1000000مال شركة محدولدة المسؤوللية عن مليون 

 دينار. 500000خمسمائة ألف 
 % ثلثمائة بالمئة من إجمالي رأس مالها ولحقوق300ثانيا: ل يجوز أن تتجاولز التزامات الشركة المساهمة 

الملكية الخرى الخاصة بها.
الفصل الثاني

تقسيم رأس المال
الفرع الولل



تقسيم رأس المال في الشركة المساهمة ولالمحدولدة
29المادة 

 ) من قانون تعديل قانون الشركات رقم35 ول34، 33، 32تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المواد (
 ، ولأصبحت على الشكل2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21

التي:
 أولل: يقسم رأس المال في الشركة المساهمة ولالمحدولدة إلى أسهم اسمية نقدية متساولية القيمة ولغير قابلة

للتجزئة. 
 ثانيا: يجوز لرأس مال احد الشركات المساهمة ولاحد الشركات محدولدة المسؤوللية أن يتكون من أسهم تعرض

مقابل ممتلكات ملموسة اول غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة اول عدد منهم. 
 حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها ولموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي . في 1

تشكل حصصا عينية، ولتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، ولفي المحاسبة ولفي مجال عمل الشركة. 
  من هذا البند تقريرها1. في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 2

  ستين يوما من تاريخ تشكيلها، وليرفع المسجل تقريره إلى ديوان الرقابة المالية60إلى المسجل خلل 
  ثلثين يوما من تاريخ ولرولد تقرير اللجنة إليه، ولفي حالة عدم المصادقة على التقرير،30للمصادقة عليه خلل 

يعيد المسجل التقرير إلى اللجنة للنظر فيه مجددا. 
 . في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية ولفقا3

  من هذه الفقرة. يجب أن يذكر عقد الشركة المساهمة1لتقييمها بالسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 
 اول عقد الشركة محدولدة المسؤوللية نوع الممتلكات العينية ولقيمتها المحددة التي ولافق عليها باقي المؤسسين،
 كما يجب أن يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ولنسبة مساهمته في رأس المال المتمثلة في
 هذه الحصة. وليكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولل أمام أي شخص عن قيمة الموجودات التي تم

 قبولها ولالموافقة عليها. ولإذا ثبت أن القيمة التي ولولفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على
 المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا إلى الشركة. ولقد يطلب من المساهمين الخرين المشاركة في

دفع الفرق. 
 . في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الجتماع التأسيسي للهيئة العامة على أن يودع المؤسسون4

 التقرير المذكور لدى الجهة التي يجري الكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الطلع عليه ولفي حالة ولجود زيادة
 في التقييم ولجب أن يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا وليسال بقية المؤسسين بالتضامن عن أداء هذا

الفرق.
 30المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 36تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 تكون القيمة السمية للسهم الواحد دينارا ولاحدا. ولل يجوز إصدار أسهم بقيمة اقل اول أعلى من ما ذكر،
.56 إلى 54باستثناء ما تنص عليه المواد من 

31المادة 
تعلق

32المادة 
 ) من قانون تعديل قانون الشركات38علق العمل بالفقرة (أولل) ولالفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (

:2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21رقم 
أولل. تعلق. 
ثانيا. تعلق. 

 % خمس من المئة من رأس مالها في أسهم أي شركة5ثالثا. ل يجوز لشركة الستثمار أن تستثمر أكثر من 
 % عشر من المئة من رأس مال تلك الشركة مع10ولاحدة، ولل يجوز لها أن تمتلك في شركة ولاحدة أكثر من 

 % عشر من المئة من10مراعاة النسبة السابقة، ولعلى أن ل تقل نسبة السيولة النقدية في أي ولقت لديها عن 
رأس مالها المدفوع.

33المادة 
ل يسال المساهم عن ديون الشركة إل بمقدار القيمة السمية للسهم التي يملكها.

الفرع الثاني
تقسيم رأس المال في الشركة التضامنية

ولالمشرولع الفردي
34المادة 



 يقسم رأس المال في الشركة التضامنية إلى حصص بين الشركاء بموجب عقد الشركة، وليتكون في المشرولع
الفردي من حصة ولاحدة.

35المادة 
 يسال كل ذي حصة في الشركة التضامنية ولالمشرولع الفردي، مسؤوللية شخصية ولغير محدولدة عن ديون

الشركة، ولتكون مسؤولليته تضامنية في الشركة التضامنية.
36المادة 

إذا أعسرت الشركة اعتبر كل شريك فيها معسرا.
37المادة 

  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 39تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل: لدائني الشركة التضامنية مقاضاتها اول مقاضاة أي شريك كان عضوا فيها ولقت نشوء اللتزام، وليكون
الشركاء ملزمين باليفاء على ولجه التضامن ولل يجوز التنفيذ على أموال الشريك قبل إنذار الشركة. 

 ثانيا: لدائني المشرولع الفردي مقاضاة مالك المشرولع اول مالك الحصة فيه، ولتعتبر أمواله اول أموالها ضمانا
 لديون المشرولع، وليسمح لهم حجز أمواله دولن إنذار المشرولع ولفقا للجراءات القانونية المعمول بها

ولالمطبقة.
الفصل الثالث

الكتتاب العام برأس المال
 

38المادة 
يكون الكتتاب العام برأس المال في الشركة المساهمة فقط.

39المادة 
  لعام21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 44 ول43، 42، 41، 40تعدلت هذه المادة بموجب المواد (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997
 % ثلثين من المئة ولل تزيد على30أولل: يكتتب المؤسسون في الشركة المساهمة المختلطة بنسبة ل تقل عن 

 % خمس ولخمسين من المئة من رأس مالها السمي بضمنها الحد الدنى المقرر للقطاع الدوللة البالغ55
% خمس ولعشرولن من المئة. 25

 % عشرين بالمائة من20ثانيا: عند تأسيس شركة مساهمة خاصة، يساهم مؤسسو الشركة بما ل يقل عن 
رأسمالها السمي. 

  ثلثين يوما من تاريخ الموافقة على تأسيس30ثالثا: تطرح السهم الباقية للكتتاب على الجمهور خلل 
 الشركة، ولذلك بواسطة بيان يصدره المؤسسون ولينشرولنه في النشرة ولفي صحيفتين يوميتين على القل،

 ولذلك بعد موافقة المسجل. ولتصدر موافقة المسجل خلل تلك الفترة الزمنية ما لم يجد المسجل إن أولراق
 التسجيل تضلل المستثمرين. ولفي حالة رفض المسجل طلب طرح السهم للكتتاب، يحيل الموضوع الذي يقع

 في مجال اختصاصه إلى سلطة الدوللة ذات الختصاص في أسواق السهم ولالولراق المالية. وليتضمن البيان ما
يلي: 

. نص عقد الشركة. 1
. عدد السهم المطرولحة للكتتاب ولقيمة السهم ولالمبلغ الواجب دفعه عن كل سهم. 2
. الحدين الدنى ولالعلى لعدد السهم التي يجوز الكتتاب بها. 3
. مكان الكتتاب ولمدته. 4
. نفقات تأسيس الشركة. 5
. العقود ولالتفاقات التي التزم بها المؤسسون لمصلحة الشركة. 6
. أية معلومات أخرى يضيفها المؤسسون. 7
 من هذا القانون، عند ولجود حصة عينية. 29. تقرير اللجنة المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة 8

 رابعا: ل يكتتب مؤسسو الشركة في أسهمها أثناء فترة عرض السهم على الكتتاب العام، إل بعد انتهاء مدة
 من هذا القانون.42ثلثين يوما من بداية الكتتاب اول خلل فترة تمديد الكتتاب المنصوص عليها في المادة 

40المادة 
 المؤسسون مسؤوللون مسؤوللية تضامنية عن أي ضرر يلحق أي مكتتب إذا نتج عن خطا اول نقص في بيان

الكتتاب.
41المادة 



 ) من قانون46) ولتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (45تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:2004
 أولل: يتم الكتتاب في احد المصارف العراقية المخول لممارسة العمليات المصرفية في العراق بموجب استمارة

مطبوعة تحمل اسم الشركة ولتتضمن ما يأتي: 
. طلب الكتتاب بعدد معين من السهم. 1
. قبول المكتتب لعقد الشركة. 2
المكتتب ولعنوانه ولمهنته ولجنسيته.  . اسم 3
. أي معلومات أخرى قد يرغب المؤسسون في إضافتها. 4

 ثانيا: تسلم استمارة الكتتاب التي يكون المكتتب اول من يمثله قانونا قد ولقع عليها إلى الطرف الذي يتولى تنفيذ
معاملت الكتتاب، وليqسدد المبلغ الواجب دفعه لقاء ولصل. 

 ثالثا: يعطى المكتتب نسخة من عقد الشركة ولنسخة من دراسة الجدولى القتصادية ولالفنية الخاصة بها، ولذلك
، الفقرة ثالثا من هذا القانون.47بموجب نص المادة 

42المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 47تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
  ثلثين يوما ولل تزيد على ستين يوما، ولإذا انتهت مدة الكتتاب بدولن أن يبلغ30ل تقل مدة الكتتاب عن 

 % خمس ولسبعين في المئة من رأس المال السمي، بما في ذلك أسهم75الكتتاب في أسهم الشركة 
  ستين يوما، على أن يعيد المؤسسون نشر60المؤسسين، يqسمح بتمديد مدة الكتتاب لفترة أخرى ل تزيد على 

بيان الكتتاب مع إعلن التمديد.
43المادة 

 )49) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (48تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 50ولتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 % خمسة ولسبعون75أولل: إذا انتهت مدة تمديد الكتتاب بدولن أن تصل قيمة الكتتاب في أسهم الشركة 

 بالمائة من رأس المال السمي، يتوجب على المؤسسين تخفيض رأس مال الشركة بحيث تعادل قيمة الكتتاب
 % خمسة ولسبعون بالمائة من قيمة رأس المال بعد تخفيضه، ما لم يقرر المؤسسون الرجوع75في أسهمها 

عن تأسيس الشركة. وليخطر المؤسسون المسجل بقرارهم هذا. 
ثانيا - تعلق.

 ثالثا: في حالة الرجوع عن تأسيس الشركة ولفقا لحكام الفقر أولل من هذه المادة، يبلغ المؤسسون البنك
 بقرارهم وليتحملون بالتضامن النفقات التي صرفت على تأسيسها. وليرد المصرف الذي تولى إدارة عملية

 الكتتاب إلى جميع المكتتبين المبالغ التي تسلمها منهم بالكامل بعد إشعاره بقرار المؤسسين خلل فترة زمنية ل
تتجاولز ثلثين يوما.

44المادة 
  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 51تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
أولل: يكون المصرف مسؤولل عن صحة الكتتاب الذي يجري فيه ولعليه القيام بما يأتي: 

. غلقه عند انتهاء مدته ولالعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين ولتبليغ لجنة المؤسسين. 1
 . إعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين بعد خمسة عشر يوما من إجراء التوزيع للسهم بين المكتتبين ولفق2

البند ثانيا من هذه المادة. 
 ثانيا: إذا تبين بعد انتهاء مدة الكتتاب ولإغلقه أن الكتتاب في أسهم الشركة قد تجاولز عدد السهم المطرولحة،

يتوجب توزيع السهم بين المكتتبين بنسبة مساهمة كل منهم.
45المادة 

 ) من قانون53) ولتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (52تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:2004
 أولل: يحق للمسجل ولللسلطة المختصة في الدوللة بأسواق السهم ولالولراق المالية الطعن في صحة الكتتاب

 أمام المحكمة المختصة في حالة المساس بالحقوق المشرولعة لي شخص نتيجة مخالفة قواعد الكتتاب، وللي
 منهما أن يطلب من المحكمة إبطال الكتتاب خلل خمسة عشر يوما من تاريخ إغلق الكتتاب، وليجب على

 المحكمة أن تنظر في مثل هذه الحالت على ولجه السرعة. وليكون قرار هذه المحكمة قابل للتمييز لدى محكمة



النقض، وليكون قرار محكمة النقض قرارا نهائيا. 
ثانيا: إذا قررت المحكمة بطلن الكتتاب لمخالفته القانون ولجب على المؤسسين القيام بإجراءاته مجددا.

46المادة 
  ثلثين يوما من انتهاء مدة العتراض على الكتتاب اول رده تزوليد المسجل بجميع30على المؤسسين، خلل 

 المعلومات عن عملية الكتتاب بما في ذلك أسماء المكتتبين ولعدد السهم التي اكتتب كل منهم بها ولعناولينهم
ولمهنهم ولجنسياتهم ولالمبالغ المدفوعة عن قيمة السهم.

47المادة 
 ) من قانون55) ولتعدلت الفقرة (ثانيا) بموجب المادة (54تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم 
، ولأصبحت على الشكل التي:2004

 أولل: يجوز لمجلس إدارة الشركة، بعد تأسيس الشركة، في حالة عدم الكتتاب ببعض أسهمها، أن يسلك احد
 ستة أشهر على صدولر شهادة تأسيسها: 6طريقين بعد مرولر 

. بيع تلك السهم في سوق قانوني للسواق المالية: اول 1
. طرح تلك السهم إلى الكتتاب العام ولفق إجراءات الكتتاب التأسيسي. 2

 ثانيا: إذا لم تqبع السهم في السوق اول بالكتتاب العام، يqخفض رأس المال السمي للشركة بمقدار قيمة السهم
 غير المباعة. ولتكون الشركة ولأعضاء مجلس إدارتها ولموظفيها ولولكلئها مسؤوللون عن البيانات المضللة اول

التي تغفل ذكر معلومات مادية عن المبيعات اول الكتتاب.
الفصل الرابع

تسديد رأس المال
48المادة 

 )57) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) منها بموجب المادة (56تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  صادر64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21من قانون تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:2004بتاريخ 
 أولل: يتطلب الكتتاب في أسهم احد الشركات المساهمة تسديد قيمة السهم الصادرة بالكامل. تسري أحكام هذه

المادة على السهم التي لم تqسدد قيمتها، ولتلك التي لم تqسدد قيمتها وليqبت في أمرها بموجب القانون السابق. 
 ثالثا: تكون القساط المستحقة دينا ممتازا ولاجب الداء للشركة، ولتفرض على المدين بها فائدة تاخيرية ل تقل

 % سبع من المئة سنويا، عند التأخر عن التسديد في الموعد الذي7% خمس من المئة ولل تزيد على 5عن 
يحدده مجلس الدارة، ولل تصرف عنها أية أرباح. 

 رابعا: تحتفظ الشركة بالرباح المستحقة للمساهم بما يكفي لتسديد القساط المستحقة غير المسددة ولالفوائد
المستحقة عليها لحين تسديد كامل تلك القساط ولفوائدها التأخيرية.

49المادة 
 إذا لم يقم المساهم بتسديد القسط المستحق عن قيمة أسهمه في الموعد المحدد دولن عذر مشرولع ولجب على

مجلس الدارة اتخاذ إجراءات بيع تلك السهم على النحو التي: 
 أولل: توجه الشركة إعلنا إلى المساهم تنشره في صحيفتين يوميتين ولفي النشرة ولفي سوق قانوني للولراق

  ثلثين يوما من تاريخ أخر نشر، وليذكر فيه عدد30المالية، تطالبه فيه بتسديد القسط المستحق عليه خلل 
السهم التي يملكها ولمقدار القسط الواجب التسديد عنها ولتاريخ استحقاقه. 

 ثانيا: إذا لم يسدد المساهم القسط المطالب به خلل المهلة المذكورة أعله، تعرض الشركة أسهمه للبيع عن
طريق المزايدة العلنية في سوق قانوني للولراق المالية. 

 ثالثا: تعلن الشركة في النشرة ولفي صحيفة يومية ولفي سوق قانوني للولراق المالية عن البيع ولموعده ولمكانه
  خمسة عشر يوما بين تاريخ أخر إعلن ولتاريخ15ولعدد السهم المطرولحة للمزايدة على أن ل تقل المدة عن 

البيع. 
 رابعا: لمالك السهم المعلن عن بيعها تسديد المبلغ المدين به إلى ما قبل يوم ولاحد من موعد البدء بالمزايدة،
ولعندئذ يعلن عن إلغاء البيع وليتحمل مالك السهم جميع النفقات التي صرفتها الشركة على إجراءات البيع. 

 خامسا: تباع السهم بأعلى سعر تبلغه في المزايدة، وليستوفى منها دين الشركة من أقساط ولفوائد ولنفقات وليرد
 الباقي إلى المساهم. أما إذا لم يف الثمن الذي بيعت السهم به بالدين، فان الشركة ترجع بالباقي منه على

المساهم. 
سادسا: تعتبر قيود الشركة الخاصة بالبيع صحيحة ما لم يثبت العكس.

50المادة 



 يعطى المكتتب باسهم الشركة المساهمة، بعد تسديده القساط المستحقة ولإبرازه الوصولت المثبتة لذلك،
 شهادة مؤقتة برقم متسلسل ولموقعة من شخص مخول من الشركة، تتضمن اسم المساهم ولعدد أسهمه ولما

سدد من قيمتها ولما بقي من أقساط ولمواعيد استحقاقها وليؤشر فيها كل ما يسدد من هذه القساط.
51المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 58تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 يتلقى كل مساهم في شركة محدولدة المسؤوللية ولكل مكتتب في شركة مساهمة يكون قد سد قيمة أسهمه بالكامل
 شهادة دائمة تتضمن البيانات المذكورة في الشهادة المؤقتة ولإفادة بان قيمة السهم قد سددت. ولينبغي عندئذ

إلغاء أي شهادة مؤقتة. 
 للمساهم تسديد قسط اول أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الستحقاق، ولتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، وللو لم
تكن القساط ذاتها قد سددت من المساهمين الخرين. ولل تدفع أرباح عن القساط المدفوعة قبل استحقاقها.

52المادة 
 للمساهم تسديد قسط أول أكثر من قيمة أسهمه قبل موعد الستحقاق، ولتعتبر عندئذ في حكم المستحقة، وللو لم
تكن القساط ذاتها قد سددت من المساهمين الخرين. ولل تدفع أرباح عن القساط المدفوعة قبل استحقاقها.

53المادة 
 في الشركات المحدولدة ولالتضامنية ولالمشرولع الفردي يجب أن يكون رأس المال مدفوعا قبل صدولر شهادة

التأسيس.
الفصل الخامس

زيادة رأس المال ولتخفيضه
الفرع الولل

زيادة رأس المال
54المادة 

 )60) ولعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (59تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 61ولتعدلت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
أولل: للشركة زيادة رأسمالها إذا كان مدفوعا بكامله. 

 ثانيا: يجب أن تكون زيادة رأس المال في الشركات المساهمة ولفي الشركات محدولدة المسؤوللية ولفقا لقرار
تتخذه الجمعية العمومية للشركة بتعديل عقد الشركة ولإصدار أسهم جديدة. 

ثالثا. تعلق. 
  خمسة عشر يوما من تقديم الطلب.15رابعا: يوافق المسجل على طلب قانوني بزيادة رأس مال الشركة خلل 

 وليqعتبر المسجل موافقا على الزيادة وليصدر إخطارا بذلك، ما لم يرفض المسجل الطلب بموجب إخطار خطي
يبين فيه السباب القانونية ولالموجبة لقراره.

55المادة 
 ) من قانون63) ولأضيفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (62تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة(

  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم 
، ولأصبحت على الشكل التي:2004

للهيئة العامة في الشركة المساهمة ولالمحدولدة تغطية زيادة رأس المال بإحدى الطرق التية: 
أولل: إصدار أسهم جديدة، تسدد أقيامها نقدا. 

 ثانيا: تحويل أموال من الفائض المتراكم اول من علولات الصدار الحتياط الساسي إلى أسهم توزع على
المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال. 

 ثالثا: احتجاز جزء من أرباح الشركة كاحتياطي لتوسيع ولتطوير المشرولع بدل من توزيعه أرباحا، بعد
 استثماره فعل في الغرض المحتجز من اجله ولإضافة هذا الحتياطي إلى رأس المال ولإصدار أسهم جديدة بما

يعادل هذا الحتياطي يوزع على المساهمين بنسبة مساهمة كل منهم برأس المال. 
 رابعا: في حالة عرض السهم للبيع في السوق مقابل الحصول على قيمتها نقدا، يجب أن يحدد قرار طرح

 السهم للبيع عدد السهم التي ستصدر ولسعر عرضها للبيع اول سبل تحديد هذا السعر. وليجوز عرض السهم
 للبيع بقيمة تساولي قيمتها السمية اول تتجاولزها، ولفقا لقرار الجمعية العمومية، كما يجوز تسعير تلك السهم

 بناء على أداء الشركة ولعلى أسعارها في سوق قانوني للولراق المالية، إذا كان ذلك أمر ولارد. ولتqسجل العوائد
 التي تعكس الفرق بين سعر الصدار ولالسعر السمي للسهم كعلولة إصدار، ولتqسجل في حساب احتياطي علولة

 الصدار بعد طرح جميع تكاليف الصدار. ولل يجوز توزيع هذا الحتياطي كأرباح. تقدم الشركة المساهمة إلى
 المسجل قرارا من جمعيتها العمومية بزيادة رأس مالها معززا بدراسة اقتصادية تبرر هذه الزيادة ولأولجه



 استخدامها ولأي بيانات ضرولرية أخرى. ولتقدم هذه الدراسة إلى المشترين، مع عدم الخلل بالمسؤوللية
  من هذا القانون، ما لم يجد المسجل إنها مضللة. أما إذا رأى47المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 المسجل أن الدراسة تتضمن معلومات مادية مضللة، فانه يحيل المر الذي يقع في دائرة اختصاصه إلى السلطة
المختصة في الدوللة بسوق السهم ولالولراق المالية.

56المادة 
 ) ولأضيفت65) ولتعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (64تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

  - الصادر عن سلطة1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 66الفقرة (رابعا) بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الئتلف المؤقتة، رقمه 

  ثلثين يوما من تاريخ إخطار30أولل: يجب طرح السهم الجديدة في الشركة المساهمة للكتتاب العام خلل 
 30الشركة بموافقة المسجل على زيادة رأس المال. وليبقى الكتتاب في أسهم الشركة مفتوحا لمدة ل تقل عن 

  ستين يوما، وليجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بشرط تسديد قيمة السهم الكاملة60ثلثين يوما ولل تزيد عن 
 أثناء مدة الكتتاب. ولتتحقق الزيادة في رأس المال بقدر عدد السهم المكتتب بها ولالمدفوعة قيمتها عند إغلق

 ول44الكتتاب. ولفيما عدا ذلك، تqطبق أحكام الكتتاب الصلية على السهم الجديدة، بما في ذلك أحكام المادتين 
 من هذا القانون، ولذلك بالقدر الذي ل يتعارض مع طبيعة زيادة رأس مال الشركة. 47

 ثانيا: في الشركة المحدولدة، يجب تسديد قيمة السهم الجديدة خلل ثلثين يوما من صدولر قرار الهيئة العامة
بزيادة رأس المال، ولتتحقق الزيادة بقدر السهم المسددة قيمتها عند انتهاء المدة. 

 ثالثا: لكل مساهم حق الفضلية في شراء السهم بسعر الكتتاب بعدد يتناسب مع عدد السهم التي يملكها،
  خمسة عشر يوما من تاريخ توجيه الدعوة للمساهمين15وليqمنح المساهمون مهلة لممارسة هذا الحق أمدها 

 بشراء السهم. وليجب أن تذكر الدعوة تاريخ بدء فترة الكتتاب ولنهايته ولالقيمة السمية للسهم. ولفي حالة
 انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة أولل من هذه المادة ولبقاء بعض السهم مطرولحة للكتتاب، يجوز

لمجلس الدارة طرح السهم للبيع في سوق قانوني للولراق المالية ولفق الصيغة التي يراها مناسبة. 
 رابعا: في حالة زيادة رأس مال احد البنوك عن طريق بيع أسهم فيه مقابل قيمتها نقدا، يجوز للشركة أن تصدر

 أسهما من دولن اكتتاب عام ولبدولن عرض السهم على المساهمين الموجودين، اول اللجوء لي من السبيلين،
بشرط استيفاء الشرولط التالية: - 

- موافقة أغلبية أصحاب السهم المكتتب بها التي تكون أقساطها مدفوعة: 1
 - موافقة البنك المركزي العراقي، على ضوء كافة ظرولف البيع، على أن البيع كان بقيمة عادلة ولانه كان2

منصفا لحاملي السهم الذين لم يqدعوا للمشاركة بناء على مصلحة الشركة عموما.
57المادة 

 في الشركة التضامنية ولالمشرولع الفردي، تكون زيادة رأس المال بقرار من الهيئة العامة معدل للعقد على أن
 ثلثين يوما من تاريخ صدولر القرار.30تسدد الزيادة خلل 

الفرع الثاني
تخفيض رأس المال

58المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 67تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 يجوز للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد عن حاجتها، اول إذا لحقتها خسارة. ولل يخضع تخفيض رأس المال

 الذي يتم بناء على ترتيب ما لتحقيق صاف إضافي في رأس المال عن طريق استثمارات إضافية للمتطلبات
. صاف إضافي.63 إلى 60، الفقرة ثالثا ولفي المواد من 59المنصوص عليها في المادة 

59المادة 
 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 69) ولالمادة (68تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997لعام 
 أولل: في الشركة المساهمة ولالمحدولدة، يتم تخفيض رأس المال بإلغاء أسهم فيها تساولي قيمتها المبلغ المراد

تخفيضه من رأس المال، وليكون اللغاء بنسبة مساهمة كل عضو في الشركة إلى اقرب سهم صحيح. 
ثانيا: يتخذ قرار تخفيض رأس المال من الهيئة العامة للشركة وليبين فيه سبب التخفيض. 

ثالثا: بعد اتخاذ قرار التخفيض، تتخذ الجراءات التية: 
 . يرفع رئيس مجلس الدارة في الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في الشركة المحدولدة قرار التخفيض إلى1

 المسجل وليرفق به جدولل مصدقا من مراقب الحسابات يبين ديون الشركة ولأسماء الدائنين ولعناولينهم، ولكذلك
دراسة اقتصادية ولفنية بمسوغات التخفيض. 

. تعلق. 2
 . إذا استنتج المسجل أن تخفيض رأس مال الشركة كان قانوني، ينشر إعلن التخفيض في النشرة ولفي3



 صحيفتين يوميتين، وليتيح لكل دائن اول مطالب بحق على الشركة حق العتراض لديه على قرار تخفيض رأس
 ثلثين يوما من تاريخ نشر العلن.30مال الشركة خلل 

60المادة 
 أولل: إذا ولقع اعتراض خلل المهلة القانونية من دائن للشركة اول مدع بحق عليها، ولجب على المسجل السعي
 لتسوية هذه العتراضات رضائيا ولبالطريقة التي يراها مناسبة، ولذلك خلل ثلثين يوما من تاريخ انتهاء مدة

العتراض. 
 ثانيا: إذا لم يتوصل المسجل إلى تسوية العتراضات ولجب عليه إحالتها مع جميع المستندات ولالمعاملت

  خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة التسوية الرضائية، وليعتبر15المتعلقة بها إلى المحكمة المختصة خلل 
النظر في العتراضات من المور المستعجلة.

61المادة 
 أولل: إذا توصلت المحكمة إلى تسوية العتراضات اول إذا اقتنعت بكفاية الضمانات المقدمة من الشركة، تصدر

 قرارها بتأييد قرار التخفيض إما إذا لم يتم التوصل إلى تسوية العتراضات وللم تكن ضمانات الشركة كافية،
تقرر المحكمة إلغاء التخفيض اول تقرر تخفيضا جزئيا ل يضر حقوق المعترضين، وليكون قرارها باتا. 

  خمسة عشر يوما من تاريخ15ثانيا: على الشركة، أيا كان قرار المحكمة، إيداع صورة منه لدى المسجل خلل 
صدولره.

62المادة 
 إذا لم يقع اعتراض على قرار التخفيض اول ولقع ولسوي أمام المسجل اول المحكمة يعتبر عقد الشركة معدل بحكم

القانون، ولترسل نسخة من التعديل إلى المسجل لتسجيله ولنشره في النشرة ولفي صحيفة يومية.
63المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 70تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

ل يqخفض رأس مال الشركة التضامنية ولالمشرولع الفردي إل بقرار من الجمعية العمومية بتعديل العقد.
الفصل السادس

التصرف بالسهم ولالحصص
الفرع الولل

انتقال الملكية
64المادة 

 ) من72) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (71تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21قانون تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:2004
للمساهمين في الشركة المساهمة نقل ملكية أسهمه إلى مساهم أخر اول إلى الغير مع مراعاة ما يأتي: 

أولل: ل يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم لغيرهم إل في الحالت التالية: 
. مرولر سنة ولاحدة على القل من تاريخ تأسيس الشركة 1
% خمسة بالمائة من رأس المال السمي المدفوع. 5. توزيع أرباح ل تقل عن 2

ثانيا. تعلق. 
ثالثا: ل يجوز للمساهم من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمه: 

. اذا كانت مرهونة اول محجوزة اول محبوسة بقرار قضائي. 1
. اذا كانت شهادتها مفقودة وللم يعط بدلها. 2
. اذا كان للشركة دين على السهم المراد نقل ملكيتها. 3
 . اذا كان من تنقل إليه ملكية السهم ممنوعا من تملك أسهم الشركات بموجب قانون اول قرار صادر من جهة4

مختصة.
65المادة 

  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 73تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 في الشركة المحدولدة، يرجح المساهمون فيها على غيرهم في شراء أسهمها فإذا رغب احد المساهمين في بيع
أسهمه ولجب إتباع ما يأتي: 

 أولل: على البائع إبلغ المساهمين الخرين، بواسطة المدير المفوض، برغبته في بيع أسهمه على أن يذكر
عددها ولرقم شهادتها ولالمبلغ الذي يطلبه اول عرض عليه من الغير ثمنا للسهم الواحد مؤيدا من طالب الشراء. 

  ثلثون يوما على تبليغ المساهمين وللم يتقدم احد منهم للشراء، فان البائع يكون حرا في30ثانيا: اذا انقضى 
 بيع اسهمه للغير بالثمن الذي يزيد على ما عرض عليه من المساهمين. فان باع للغير اول بأقل منه اعتبر البيع



باطل. 
 ثالثا: اذا رغب أكثر من مساهم في شراء السهم بنفس السعر، يqقسم عدد السهم فيما بينهم بنسبة مساهمة كل

منهم إلى اقرب سهم صحيح.
66المادة 

 أولل: يتم بيع السهم في الشركة المساهمة ولالمحدولدة في مجلس مؤلف من البائع ولالمشتري اول من يمثلها
 قانونا، ولمندولب عن الشركة يعينه المدير المفوض، ولينظم عقد يذكر فيه أسماء البائع ولالمشتري ولعنوانهما
 ولرقم شهادة السهم ولتاريخ البيع ولالثمن ولإقرار البائع بقيضه ولتعهد المشتري بقبول عقد الشركة، وليسجل

 عقد البيع في سجل انتقال السهم الخاص بالشركة مع توقيع المتعاقدين ولمندولب الشركة، وليعتبر باطل كل بيع
يقع خارج المجلس اول ل يسجل في سجل الشركة. 

 ثانيا: تنتقل ملكية السهم في الشركات المساهمة المدرجة في سوق قانوني للولراق المالية ولفق قانونه
ولالتعليمات الصادرة بموجبه.

67المادة 
  - الصادر1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 75 ول74تعدلت هذه المادة بموجب المادتان (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 اذا توفى مساهم عراقي في شركة مساهمة اول شركة محدولدة المسؤوللية تنتقل ملكية السهم إلى ولرثته اول
 ولرثتها بحسب أنصبتهم المحددة في الشريعة.. أما اذا كان المساهم مواطن لدوللة أخرى، فتنتقل ملكية السهم

إلى ولرثته بموجب القانون المرعي في تلك الدوللة. ولفي كل من الحالتين تqراعى المور التالية: 
 أولل: اذا كان الوارث ممنوعا من تملك أسهم الشركات اول ألت إليه أسهم تزيد على الحد العلى المسموح به

  تسعين يوما من تاريخ صيرولرتها قابلة للنتقال. فان90قانونا، ولجب عليه القيام بإجراءات نقل ملكيتها خلل 
 تخلف عن ذلك ولجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في الشركة المحدولدة العلن عن

بيعها بطريق المزايدة العلنية. 
 ثانيا: اذا أدى توزيع السهم على الورثة إلى زيادة عدد أعضاء الشركة محدولدة المسؤوللية عن الحد العلى

 المقرر في القانون، تqعتبر السهم ملكية مشتركة بين الورثة بحسب انصبتهم المحددة في الشريعة، وليعتبرولن
 بمثابة شخص ولاحد. ولفي هذه الحالة يتولى احد الورثة تمثيل باقي الورثة أمام الشركة، وليqطلب من الورثة أن

 ستين يوما من تاريخ تسجيل انتقال ملكية السهم في سجل الشركة.60يختارولا من يمثلهم خلل 
68المادة 

 أي انتقال في ملكية السهم عن غير طريق البيع يجب تسجيله في سجل انتقال السهم الخاص بالشركة استنادا
إلى حكم بات صادر عن محكمة مختصة.

69المادة 
 أولل: في الشركة التضامنية للشريك نقل ملكية حصته اول جزء منها إلى شريك أخر ولل يجوز نقلها إلى الغير إل

بموافقة الهيئة العامة بالجماع. ولفي كل الحوال يتم ذلك عن طريق تعديل عقد الشركة. 
 ثانيا: في المشرولع الفردي لمالك الحصة فيه نقل ملكيتها إلى الغير عن طريق تعديل بيان الشركة، ولإذا كان

 نقلها لكثر من شخص اول كان النقل منصبا على جزء منها، فان ذلك ل يتم إل عن طريق تحويل الشركة إلى أي
نوع أخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.

70المادة 
 أولل: اذا توفى الشريك في الشركة التضامنية تستمر الشركة مع ولرثته، أما اذا عارض الوارث، اول من يمثله

 قانونا أن كان قاصرا، اول سائر الشركاء الخرين اول حال دولن ذلك مانع قانوني، فان الشركة تستمر بين
 الشركاء الباقين ولل يكون للوارث إل نصيب مورثه في أموال الشركة وليقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم

 الوفاة وليدفع إليه نقدا. ولل يكون له نصيب في ما يستجد إليه نقدا. ولل يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من
 حقوق للشركة إل بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على الوفاة، ولفي كل الحوال يجب تعديل

عقد الشركة بما يتفق ولولضعها الجديد اول تحويلها إلى مشرولع فردي اذا لم يبق غير شريك ولاحد. 
 ثانيا: اذا توفى مالك الحصة في المشرولع الفردي ولكان له أكثر من ولارث يرغب في المشاركة فيها وللم يكن

هناك مانع قانوني، ولجب تحويله إلى أي نوع أخر من الشركات المنصوص عليها في هذا القانون. 
 ثالثا: اذا أعسر الشريك اول حجز عليه في الشركة التضامنية استمرت الشركة بين الشركاء الباقين ولصفيت

 حصة الشريك المعسر اول المحجوز عليه. وليقدر نصيبه بحسب قيمته يوم صدولر الحكم بإعساره اول الحجز عليه.
 ولل يكون له نصيب في ما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة إل بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات
 سابقة على العسار اول الحجز. ولفي كل الحوال يجب تعديل عقد الشركة بما يتفق ولولضعها الجديد اول تحويلها

إلى مشرولع فردي اذا لم يبق غير شريك ولاحد.
الفرع الثاني

رهن ولحجز السهم ولالحصص



71المادة 
 أولل: يجوز رهن السهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة ولالمحدولدة على أن يؤشر عقد الرهن

 في سجل خاص لدى الشركة. ولل ترفع إشارة الرهن إل بعد تسجيل موافقة المرتهن على فكه اول تنفيذا لحكم
بات صادر عن محكمة مختصة. 

ثانيا: ل يجوز رهن الحصص في الشركة التضامنية ولالمشرولع الفردي ولالشركة البسيطة.
72المادة 

 أولل: يجوز حجز السهم المملوكة للقطاع الخاص في الشركة المساهمة ولالمحدولدة تأمينا ولاستيفاء لدين على
 مالكها على أن يؤشر قرار الحجز الصادر عن جهة مختصة في سجل خاص لدى الشركة، ولل ترفع أشارة

الحجز إل بقرار من جهة مختصة. 
 ثانيا: ل يجوز حجز الحصص في الشركة التضامنية ولالمشرولع الفردي ولالشركة البسيطة إل لدين ممتاز،

وليجوز حجز أرباحها المتحققة.
الفصل السابع

الرباح ولالخسائر
73المادة 

يوزع الربح الصافي للشركة بعد استيفاء جميع الستقطاعات القانونية على الوجه التي: 
 % خمسين من المئة من رأس المال50% خمس من المئة في القل كاحتياطي إلزامي حتى يبلغ 5أولل: 

 المدفوع، وليجوز بقرار من الهيئة العامة الستمرار في الستقطاع لحساب الحتياطي اللزامي بما ل يتجاولز
% مئة من المئة من رأس المال المدفوع. 100

ثانيا: يوزع الباقي من الربح اول جزء منه على العضاء حسب أسهمهم اول حصصهم حسب الحوا.
74المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 76تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل: يqستخدم الحتياطي لغراض توسيع ولتطوير أعمال الشركة، ولمن اجل تحسين أولضاع العاملين فيها، ولمن
 اجل الشتراك في مشاريع لها علقة بنشاط الشركة، ولمن اجل المساهمة في حماية البيئة ولبرامج الرعاية

الجتماعية. ل توزع الرباح من الحتياطي. 
 %50ثانيا: يqستخدم الحتياطي للوفاء بديون الشركة، بشرط إل يتجاولز المبلغ المدفوع لتسديد ديون الشركة 

من الحتياطي. وليخضع أي مبلغ يتجاولز هذه النسبة إلى موافقة المسجل.
75المادة 

توزع الخسائر في الشركة التضامنية بالنسب المنصوص عليها في عقدها ولالمماثلة لنسب توزيع الرباح فيها.
76المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 77تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 % خمسين بالمئة من رأس مالها، ولجب عليها إشعار50أولل: اذا بلغت خسائر الشركة ما يعادل اول يتجاولز 
 ستين يوما من تاريخ ثبوت هذه الخسائر في ميزانيتها العمومية. 60المسجل بذلك خلل 

 % خمسة ولسبعون بالمئة من رأس مالها ولجب عليها75ثانيا: اذا بلغت خسارة الشركة ما يعادل اول يتجاولز 
اتخاذ احد الجرائين التاليين: 

- تخفيض اول زيادة رأس مال الشركة. 1
- التوصية بتصفية الشركة.2

الفصل الثامن
سندات القرض

77المادة 
 للشركة المساهمة أن تقترض بطريق إصدار سندات اسمية ولفق أحكام هذا القانون، بدعوة موجهة إلى

 الجمهور وليمنح المكتتب بالقرض سندات مقابل المبالغ التي اقرضها للشركة ولله الحق باستيفاء فائدة معينة
 تدفع له في أجال محددة ولتسترد قيمتها من أموال الشركة. ولتعتبر هذه السندات ذات قيمة اسمية ولاحدة قابلة

للتداولل ولغير قابلة للتجزئة ولترقم بأرقام متسلسلة لكل إصدار وليجب أن تختم بختم الشركة.
78المادة 

ل يجوز إصدار سندات القرض قبل استكمال الشرولط التية: 
أولل: أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بكامله. 

ثانيا: أن ل يتجاولز مجموع مبلغ القرض الصادر رأس مال الشركة. 
ثالثا: موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصية مجلس الدارة.



79المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 79تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 تقدم الشركة إلى المسجل القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية بخصوص إصدار سندات القرض، وليكون هذا

 القرار معززا بدراسة اقتصادية يqذكر فيها أسباب إصدار سندات القرض ولمجالت استخدام الموال المتاحة
 بموجبه، ولأي بيانات ضرولرية أخرى. ولتqقدم هذه الدراسة للمشترين، شرط عدم الخلل بالمسؤوللية المنصوص

  من هذا القانون، ما لم يستنتج المسجل أنها مضللة. ولفي هذه الحالة47عليها في الفقرة الثانية من المادة 
يحيل المسجل المر إلى السلطة المختصة في الدوللة بأسواق السهم ولالولراق المالية.

80المادة 
  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 80تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 تكون الدعوة للكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة ولصحيفتين يوميتين يتضمن ما يأتي ولتدرج هذه

البيانات في سند القرض عند الصدار ولهي. 
أولل: اسم الشركة ولرأس مالها. 

ثانيا: تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على إصدار سندات القرض. 
ثالثا: معلومات عن الوضع المالي للشركة ولعن نتائج عملياتها، بما في ذلك إيراداتها. 

رابعا: سعر الفائدة ولتواريخ استحقاقها. 
خامسا: قيمة الصدار ولمدته ولالقيمة السمية للسندات. 

سادسا: طريقة الكتتاب ولمدته ولطريقة الدفع. 
سابعا: مواعيد الوفاء بالقيمة السمية للسند. 

ثامنا: الغرض من القرض. 
تاسعا: ضمانات الوفاء., 

عاشرا: سندات القرض التي أصدرتها الشركة سابقا. 
حادي عشر: أية بيانات ولمعلومات ضرولرية.

81المادة 
 على المصرف الذي يتولى عملية الكتتاب بسندات القرض غلقه عند انتهاء مدته اول الكتتاب بكامل السندات

 المطرولحة، ولالعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين ولتزوليد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية
 الكتتاب بما في ذلك أسماء المكتتبين بها ولعذر السندات التي اكتتب بها كل منهم ولعناولينهم ولمنهم جنسياتهم

ولالمبالغ المدفوعة ولقيمة السندات.
82المادة 

 أولل: لكل مكتتب بسندات القرض الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة عمليات الكتتاب ولاثبات ذلك ولطلب
 7إلغاء الدفعة اذا لم تراع الشركة الجراءات الخاصة بإصدار السندات اول الكتتاب بها اول الدعوة إليها خلل 

 سبعة أيام من تاريخ الغلق. ولللمحكمة الفصل في الطعن على ولجه الستعجال وليكون قرارها قابل للتمييز لدى
محكمة الستئناف بصفتها التمييزية، ولل يخضع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي. 

 ثانيا: اذا حكم بإلغاء الكتتاب لسندات القرض ولجب على المصرف حال علمه باللغاء أعادة المبالغ المسددة من
 ثلثين يوما.30المكتتبين إليهم كاملة خلل مدة ل تزيد على 

83المادة 
 للشركة بيع السندات التي لم يكتتب بها الجمهور بسعر تداوللها في سوق قانوني للولراق المالية، بما ل يقل عن

قيمتها السمية.
84المادة 

 على الشركة المقترضة الوفاء بقيمة سندات القرض ولفق الشرولط التي ولضعت عند الصدار اول قبله ولل يجوز
تأخير ميعاد الوفاء بها.

الباب الرابع
إدارة الشركة
الفصل الولل

الهيئة العامة/ الفرع الولل/تكوين الهيئة العامة
85المادة 

تتكون الهيئة العامة من جميع أعضاء الشركة.
86المادة 



  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 81تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 تجتمع الجمعية العمومية للشركة المساهمة مرة ولاحدة على القل كل سنة، ولتجتمع الجمعيات العمومية لدى
الشركات الخرى مرة ولاحدة على القل كل ستة أشهر.

87المادة 
  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 82تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
توجه الدعوة إلى اجتماع الهيئة العامة من إحدى الهيئات ولالشخاص التية: 

  ثلثين يوما من تاريخ صدولر شهادة تأسيس30أولل: مؤسسي الشركة لغرض عقد الجتماع التأسيس خلل 
الشركة. 

 ثانيا: رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة بقرار من المجلس ولالمدير المفوض للشركات الخرى، اول بناء
% عشر من المئة من رأس مالها المدفوع. 10على طلب أعضاء في الشركة يملكون ما ل يقل عن 

ثالثا: المسجل، بمبادرة منه اول بناء على طلب من مراقب الحسابات.
88المادة 

 ) من قانون84) ولأضيفت الفقرة (رابعا) بموجب المادة (83تعدلت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (
 2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم 

، ولأصبحت على الشكل التي:
 أولل: في الشركة المساهمة، تكون الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة بنشر إعلن بها في النشرة ولفي

 صحيفتين يوميتين ولفي سوق قانوني للولراق المالية، ولتكون الدعوة في الشركات الخرى بكتب مسجلة ترسل
 إلى العضاء على عناولينهم المثبة في سجل العضاء اول بتبليغهم في مركز إدارة الشركة، على أن يحدد في

  خمسة عشر15الدعوة مكان الجتماع ولموعده، ولعلى أن ل تقل المدة بين تاريخ الدعوة ولموعد الجتماع عن 
يوما. 

 ثانيا: اذا تخلف مؤسسو الشركة المساهمة اول رئيس مجلس إدارتها اول المدير المفوض للشركات الخرى عن
 توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية في التاريخ المقرر لنعقاده قانونا، يقوم المسجل بتحديد مكان
 ولتاريخ الجتماع ولتوجيه الدعوة مباشرة إلى العضاء في الشركات المساهمة عن طريق إعلن ينشره في

النشرة ولفي صحيفتين يوميتين ولفي سوق قانوني للولراق المالية. 
 ثالثا: يqعتبر التلعب في إعلن اجتماع للجمعية العمومية اول نشر معلومات تتعلق به بغية التأثير على قرارات

أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين عمل مخالفا للقانون.
89المادة 

 كل دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة يجب أن تتضمن جدولل بأعمال الجتماع، ولل يجوز تجاولزه أثناء الجتماع
 % عشر من المئة من رأس مال الشركة، ولموافقة أغلبيته10إل بناء على اقتراح ممثلي ما ل يقل عن 

 الصوات الممثلة في الجتماع ولبإجماع العضاء كافة في الشركات التضامنية. ولتستثنى من ذلك المور
 من هذا القانون.92المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 

90المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 85تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

 ، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة،رقمه 
 تqعقد الجتماعات في المقر الرئيس للشركة اول في أي مكان آخر في العراق اذا اقتضت الظرولف ذلك، طالما

يؤدي ذلك إلى أدنى قدر من الزعاج للمالكين.
91المادة 

  لعام21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 86) من هذه المادة بموجب المادة (1علق العمل بالفقرة (ثالثا -
2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997

 أولل: للعضو توكيل الغير بوكالة مصدقة للحضور ولالمناقشة ولالتصويت في اجتماعات الهيئة العامة كما يجوز
له إنابة غيره من العضاء لهذا الغرض. 

ثانيا: يحدد المسجل بتعليمات شكل سند النابة ولمحتوياته ولكيفية إعداده. 
ثالثا: في حالة الشركة المساهمة. 

- تعلق. 1
  ثلثة أيام في القل، من الموعد المحدد للجتماع3- يجب أن تودع الوكالت في المركز الداري للشركة قبل 2

 ولعلى إدارة الشركة تدقيقها للتأكد من صحتها ولتبقى الوكالة ولالنابة نافذة لي اجتماع ثان يؤجل إليه الجتماع
الولل.
92المادة 



  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 87تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل: في حالة الشركة المساهمة، ينعقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور العضاء الذين يملكون أكثرية
 السهم المكتتب بها ولالمسددة أقساطها المستحقة؛ ولفي حالة شركة محدولدة المسؤوللية، يqعقد الجتماع بحضور
 غالبية مالكي السهم المدفوعة أقساطها؛ ولفي حالة الشركة التضامنية، بحضور غالبية الحصص. فإذا لم يكتمل
 النصاب القانوني للجتماع، يؤجل الجتماع، على أن يqعقد في نفس المكان ولفي نفس اليوم من السبوع التالي،

 % خمسة ولعشرولن بالمائة من25وليعتبر النصاب القانوني مكتمل في الجتماع الثاني اذا حضره من يمثلون 
 % خمسة25عدد السهم اول الحصص. وليجوز للشركة أن تطلب من المسجل التغاضي عن تطبيق نسبة 

 ولعشرين بالمائة كحد أدنى للنصاب القانوني، اذا رأت، بناء على جدولل أعمال الجتماع ولظرولف أخرى، أن
 الحد الدنى المطلوب لن يفيد مصالح المالكين عموما. ولقد يتطلب عقد الشركة شرولطا أكثر صرامة من اجل

تحقيق النصاب القانوني. 
 ثانيا: اذا اقتصر جدولل العمال على تعديل عقد الشركة اول زيادة اول تقليل رأس مالها اول إقالة رئيس اول عضو

 في مجلس إدارتها اول دمجها اول تحويلها اول بيع نصف اول أكثر من موجوداتها في صفقة خارج أعمالها
  اول تصفيتها فيقتضي عندئذ حضور النصاب المطلوب56العتيادية طبقا لصفقة ولفقا للفقرة رابعا من المادة 

للجتماع الولل.
93المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 88تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 في حالة الشركة المساهمة يجب أن يحضر اجتماع الجمعية العمومية مندولب عن المسجل، كما يجب أن يحضر
 الجتماع اغلب أعضاء مجلس إدارة الشركة. فإذا لم يحضر مندولبو المسجل اول أعضاء مجلس إدارة الشركة

 الجتماع بعد تبليغهم بانعقاده، يqعقد الجتماع في غيابهم بعد مرولر نصف ساعة من الموعد المحدد له.
 ولينسحب مندولب المسجل من الجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني له، ما لم يطلب منه احد

المساهمين عدم النسحاب من الجتماع.
94المادة 

  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 89تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

في الشركة المساهمة:
 أولل: يqسجل اسم المشترك اول المشتركة في الجتماع في سجل خاص قبل بدء الجتماع، وليqدولن في هذا السجل
 عدد السهم التي يملكها المشترك اول التي يمثلها، بشرط إثبات ملكيته لها عن طريق إبراز شهادة السهم، اول

 إثبات تمثيله للمساهم بواسطة توكيل رسمي منه. ولل يتطلب المر تقديم شهادات السهم المودعة ولالمقيدة في
 سجل إدخال المناقلت، بشرط تقديم دليل كاف يثبت الملكية بموجب قواعد اليداع التي أقرتها الهيئة المختصة

 في الدوللة بأسواق السهم ولالولراق المالية. وليضع المشارك توقيعه بجوار اسم المساهم الذي يمثله ولينوب
عنه. 

 ثانيا: يكون احد أعضاء مجلس الدارة مسؤولل عن التسجيل في سجل المشتركين في الجتماع، وليكون
المجلس مسؤولل عن صحة ما مسجل فيه. 

ثالثا: يعطى المشترك بطاقة دخول الجتماع مدولن فيها عدد الصوات التي يحق له التصويت بها.
95المادة 

 أولل: يترأس الجتماع رئيس مجلس الدارة اول رئيس لجنة المؤسسين في الشركات المساهمة ولالمدير
المفوض في الشركات الخرى حتى انتخاب رئيس الهيئة العامة. 

 ثانيا: يختار رئيس الجتماع، من بين العضاء المشتركين في الجتماع، كاتبا لتدولين ولقائمة ولمراقبا اول أكثر
لحساب النصاب ولجميع الصوات. 

  ثلثين دقيقة على موعد الجتماع. فإذا ولجد رئيس الجتماع أن النصاب30ثالثا: يحسب النصاب بعد مرولر 
حاصل، يعلن بدء الجتماع وليدعو على انتخاب رئيس الهيئة العامة. 

 رابعا: يسلم الرئيس المنتخب مهام الرئاسة فور انتخابه. وليعلن البدء في مناقشة ما ولرد في جدولل العمال
حسب تسلسل الموضوعات المدرجة فيه.

96المادة 
 أولل: يسجل في سجل خاص محضر بخلصة ما دار في الجتماع من مناقشات ولاقتراحات ولقرارات مع تثبيت

 الراء المخالفة. وليوقع المحضر كل من رئيس الهيئة العامة ولالكاتب ولالمراقب ولمندولب المسجل أن كان
حاضرا، وليختم بختم الشركة ولترسل نسخة منه على المسجل. 

ثانيا: تسجل قرارات الهيئة العامة في سجل خاص ولتختم الشركة ولتوقع من رئيس الهيئة العامة. 



 ثالثا: لكل عضو في الهيئة العامة حق الطعن لدى المسجل في سلمة الجراءات المتخذة من تاريخ الدعوة
 للجتماع على تاريخ صدولر القرارات، ولذلك خلل ثلثة أيام من تاريخ انتهاء الجتماع، ولعلى المسجل أن يبت

 من تاريخ تقديمه ولإلغاء تلك الجراءات أن كانت غير موافقة للقانون ولإلزام الشركة في الطعن خلل سبعة أيام 
بإعادتها مجددا وليكون قراره بهذا الشأن نهائيا.

97المادة 
أولل: في الشركة المساهمة ولالمحدولدة، يكون لكل مساهم عدد من الصوات يساولي عدد السهم التي يملكها. 

ثانيا: في الشركة التضامنية، تحسب الصوات على أساس نسبة حصة كل شريك من رأس المال.
98المادة 

  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 90تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل: يكون التصويت علنا إل في المسائل الخاصة بانتخاب ولإقالة رئيس مجلس الدارة اول أي عضو فيه في
 الشركة المساهمة، ولإعفاء المدير المفوض في الشركات الخرى، ولكذلك اذا طلب ذلك عدد من العضاء

 % عشر من المئة من السهم اول الحصص الممثلة في الجتماع أيا كان الموضوع10يحملون ما ل يقل عن 
المطلوب التصويت بشأنه، فيكون التصويت سريا. 

 ثانيا: ل يqتخذ قرار بتعديل عقد شركة مساهمة اول قرار بزيادة اول تقليل رأس مالها اول بيع أكثر من نصف
 موجوداتها في صفقة تخرج عن إطار أعمالها العتيادية، اول قرار للموافقة على صفقة ما بموجب الفقرة رابعا

 ، اول قرار بدمج الشركة مع غيرها اول بتحويلها اول تصفيتها، إل على أساس أصوات الغلبية من56من المادة 
 مالكي السهم المكتتب بها ولالتي تم تسديد أقساطها المستحقة، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛

 ولل تqتخذ أي من تلك القرارات بخصوص شركة محدولدة المسؤوللية إل على أساس أغلبية أصوات السهم
 المسددة في تاريخ الدعوة لنعقاد اجتماع جمعيتها العمومية، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة أعلى من ذلك؛ كما
 ل تqتخذ أي من تلك القرارات في حالة الشركة التضامنية إل على أساس تصويت الحصص فيها بالجماع. ولفي
 حالة تعادل الصوات في الشركة محدولدة المسؤوللية ولاستحالة إجماع الصوات في الشركة التضامنية، يكون

 اللجوء إلى المحكمة المختصة لتسوية المسالة مسموحا به. ولتqتخذ القرارات حول المسائل الخرى على أساس
أغلبية أصوات السهم اول الحصص الممثلة في الجتماع، ما لم يتطلب عقد الشركة نسبة� أعلى.

99المادة 
  أربعة أيام من تاريخ اتخاذها، ولتكون نسختها المصدقة من4ترسل قرارات الهيئة العامة إلى المسجل خلل 

قبله مستندا صالحا للتقديم إلى غية جهة.
100المادة 
 % خمسة من المائة من أسهم الشركة العتراض على قرارات الهيئة العامة لدى المسجل خل سبعة5لحملة 

  خمسة عشر يوما من تاريخ العتراض، وليكون15أيام من تاريخ اتخاذها ولعلى المسجل إصدار قراره خلل 
  سبعة أيام من تاريخ التبليغ به ولعلى المحكمة النظر7قراره قابل للطعن لدى محكمة البداءة المختصة خلل 

في العتراض على ولجه الستعجال وليكون قرارها باتا.
101المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 91تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 يحل مالك المشرولع الفردي اول الشركة محدولدة المسؤوللية المملوكة لشخص ولاحد محل الجمعية العمومية،
ولتسري عليه اول عليها الحكام المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء ما يتعلق منها بالجتماعات.

الفرع الثاني
اختصاصات ولصلحيات الهيئة العامة

102المادة 
 تعديل قانون ) من قانون 94، 93، 92تعدلت الفقرات (ثانيا - رابعا - عاشرا) من هذه المادة بموجب المواد (

 ، ولأصبحت2004 صادر بتاريخ 64 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21الشركات رقم 
على الشكل التي:

الهيئة العامة هي أعلى هيئة في الشركة، ولتتولى تقرير كل ما يعود لمصلحتها وليكون لها بوجه خاص ما يلي: 
أولل – مناقشة ولإقرار تقرير المؤسسين حول إجراءات تأسيس الشركة عند عقد الجتماع التأسيسي. 

 ثانيا – انتخاب أشخاص من غير قطاع الدوللة لتمثيل المساهمين في مجلس إدارة الشركة المختلطة، ولانتخاب
ولإقالة أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة لتمثيل جميع المساهمين في الشركة. 

 ثالثا: مناقشة تقارير كل من الدارة في الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في الشركات الخرى ولمراقب
الحسابات ولأي تقرير أخر يردها من جهة ذات علقة، ولاتخاذ القرارات اللزمة. 

رابعا – مناقشة الحسابات الختامية للشركة ولالتصديق عليها. 



 خامسا – مناقشة ولإقرار الخطة السنوية المقترحة ولالموازنة التخطيطية للسنة التالية في غير الشركات
المساهمة. 

سادسا – تعيين مراقب الحسابات ولتحديد أجوره في الشركات الخاصة. 
 سابعا – مناقشة القتراحات الخاصة بالقتراض ولالرهن ولالكفالة ولاتخاذ القرارات بشأنها في الشركات

المحدولدة ولالتضامنية. 
 ثامنا – إقرار نسبة الرباح الواجب توزيعها على العضاء ولتحديد نسبة الحتياطي اللزامي ولأية احتياطيات

أخرى تراها مناسبة. 
 تاسعا – تحديد مكافأة رئيس ولأعضاء مجلس الدارة في الشركة المساهمة المختلطة ولالخاصة، بما يتناسب

ولالجهد المبذولل في انجاز المهام ولتحقيق الخطط ولالرباح. 
عاشرا – إقرار قواعد الخدمة في الشركة المساهمة المختلطة المعدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

الفصل الثاني
مجلس الدارة في الشركة المساهمة

الفرع الولل
مجلس الدارة

103المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 96تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
  سبعة أعضاء أصليين يتم اختيارهم على النحو7أولل – يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة المختلطة من 

التالي: 
 - عضوان يمثلن قطاع الدوللة يتم تعيينهم بموجب قرار من الوزير اول ولكيل الوزير المختص بالقطاع الذي1

 تعود له الشركة، ما لم تتجاولز حصة قطاع الدوللة في رأس مال الشركة المختلطة في تاريخ تعيين العضوين
 % خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. ولفي هذه الحالة يقوم الوزير اول ولكيل الوزير المختص بالقطاع50

الذي تعود إليه الشركة بتعيين ثلثة أشخاص في مجلس إدارة الشركة يمثلون قطاع الدوللة. 
 - خمسة أعضاء من خارج قطاع الدوللة يمثلون حاملي السهم ولينتخبون من قبل الجمعية العمومية للشركة،2

 % خمسين بالمائة من رأس50ما لم تكن حصة قطاع الدوللة في الشركة المختلطة في ولقت التعيين قد تجاولزت 
 مال الشركة. ولفي هذه الحالة يعين أعضاء الجمعية العمومية أربعة أشخاص من خارج قطاع الدوللة يمثلون

المساهمين في الشركة. 
 ثانيا – يكون لمجلس الدارة في الشركة المساهمة المختلطة سبعة أعضاء احتياط يqختارولن بالطريقة ولبالنسب

المقررة لختيار العضاء الصليين.
104المادة 

  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 97تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

  خمسة ولل يزيد5أولل: يتكون مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة من أعضاء أصليين ل يقل عددهم عن  
 تسعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية للشركة. 9عن 

 ثانيا – يكون لمجلس الدارة في الشركة المساهمة الخاصة، أعضاء احتياط يqختارولن بالطريقة ولالنسب المقررة
للعضاء الصليين.

105مادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 98علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (

:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
106المادة 

أولل – يشترط في عضو مجلس الدارة أن يكون: 
- متمتعا بالهلية القانونية. 1
- غير ممنوع من إدارة الشركات بموجب قانون اول قرار صادر من جهة مختصة قانونا. 2
 - مالكا لما ل يقل عن ألفي سهم، اذا كان ممثل للقطاع الخاص ولإذا انقضت اسهمه عن هذا الحد ولجب عليه3

  ثلثين يوما من تاريخ حصوله على عضوية مجلس الدارة ولإل اعتبر فاقدا لعضوية30إكمال النقص خلل 
المجلس عند انتهاء المهلة المذكورة. 

 ثانيا – اذا فقد عضو مجلس الدارة أيا من الشرولط المذكورة في البند أولل من هذه المادة زالت عنه عضوية
 المجلس من تاريخ فقدان ذلك الشرط ولكل قرار يتخذ بحضوره يعتبر باطل اذا كان تصويته بشأنه قد اثر في

اتخاذه. 
 ثلث سنوات من تاريخ أولل اجتماع له ولتكون المدة قابلة للتجديد.3ثالثا – مدة العضوية في مجلس الدارة 



107المادة 
 7أولل – اذا اعتذر المساهم المنتخب عن قبول عضوية مجلس الدارة ولجب عليه إشعار المجلس بذلك خلل 
سبعة أيام من تاريخ انتخابه للمجلس إن كان حاضرا جلسة النتخاب، ولمن تاريخ تبليغه به إن كان غائبا. 

 ثانيا – اذا استقال عضو مجلس الدارة ولجب أن تكون استقالته تحريرية، ولل تعتبر نافذة إل من تاريخ قبولها
من المجلس.

108المادة 
  -1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 99تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
 أولل – اذا أصبح مقعد احد أعضاء مجلس الدارة الذي يمثل قطاع الدوللة شاغرا، يوجه المجلس الدعوة لحد
 أعضائه الحتياطيين لكي يشغل هذا المقعد وليحضر اجتماعات مجلس الدارة كأحد أعضائه. وليراعي المجلس

في توجيه الدعوة ترتيب اسم العضو الحتياطي في لئحة أسماء العضاء الحتياطيين لكل قطاع. 
 ثانيا – اذا حصل شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الدارة، وليدعو رئيس المجلس العضو
الحتياط الحائز على أكثرية الصوات، ولإذا كان لكثر من عضو أصوات متساولية، يختار الرئيس احدهم. 

 ثالثا – اذا حصل أكثر من شاغر في عضوية تمثل القطاع الخاص في مجلس الدارة وللم يكن عدد العضاء
 الحتياط كافيا لملء هذه الشواغر، يدعو رئيس المجلس، الهيئة العامة لنتخاب أعضاء أصليين لكمال النقص

  ستين يوما من حصول60في عضوية المجلس بعد إدخال الحتياط، ولانتخاب أعضاء احتياط بدلهم خلل 
الشاغر. 

 رابعا – اذا فقد مجلس الدارة في الشركة المساهمة الخاصة نصف عدد أعضائه في ولقت ولاحد اعتبر منحل
 ثلثين يوما من تاريخ الفقدان لنتخاب مجلس جديد.30ولولجب عليه دعوة الهيئة العامة للجتماع خلل 

109المادة 
 اذا غاب عضو من أعضاء مجلس الدارة عن حضور الجتماع تتبع الجراءات المبينة في البندين أولل ولثانيا

 من هذا القانون بحسب الحوال وليحل العضو الحتياط محل العضو الصلي مدة غيابه.108من المادة 
110المادة 

 1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 100تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64- الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

  ست شركات في نفس الوقت، ولمع ذلك،6أولل – ل يجوز للشخص أن يكون عضوا في مجالس إدارة أكثر من 
باستطاعته في نفس الوقت أن يتولى رئاسة مجلس إدارة شركة ولاحدة اول شركتين. 

 ثانيا – ل يجوز لرئيس اول عضو مجلس الدارة أن يكون رئيسا اول عضوا في مجلس إدارة شركة أخرى تمارس
 نشاطا مماثل إل اذا حصل على ترخيص بذلك من الهيئة العامة للشركة التي يتولى رئاسة اول عضوية مجلس

إدارتها.
الفرع الثاني

اجتماع مجلس الدارة
111المادة 

 يجتمع مجلس الدارة خلل سبعة أيام من تاريخ تكوينه، ولينتخب بالقتراع السري من بين أعضائه رئيسا له
ولنائبا للرئيس يحل محله عند غيابه لمدة سنة قابلة للتجديد.

112المادة 
 أولل - يجتمع مجلس الدارة مرة كل شهرين في القل بدعوة من رئيسه، اول بناء على طلب أي من أعضائه

الخرين . 
 ثانيا - تعقد اجتماعات المجلس في مركز إدارة الشركة اول أي مكان أخر داخل العراق يختاره الرئيس اذا تعذر

عقد الجتماع في مركز أدارتها.
113المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 101تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 يحسب النصاب القانوني بعد مرولر ثلثين دقيقة على موعد انعقاد اجتماع المجلس، ولينعقد المجلس بحضور
أغلبية عدد أعضائه.

114المادة 
  لعام21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 102علق العمل بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (

:2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997



 أولل - تتخذ قرارات المجلس بالكثرية المطلقة للعضاء الحاضرين ولإذا تساولت الصوات يرجح لجانب الذي
فيه الرئيس .
ثانيا - تعلق.

115المادة 
 اذا تغيب رئيس المجلس اول نائبه اول أي عضو فيه، عن حضور ثلثة اجتماعات متوالية دولن عذر مشرولع، اول

 عن حضور اجتماعات متوالية دولن عذر مشرولع، اول عن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاولز ستة أشهر
وللو بعذر مشرولع، اعتبر مستقيل .

116المادة 
 أولل يسجل في سجل خاص محضر بخلصة ما دار في الجتماع من مناقشات، ولاقتراحات، ولتثبت الراء

المخالفة، وليوقعه العضاء الحاضرولن 
ثانيا - تسجل قرارات مجلس الدارة في سجل خاص وليوقعه رئيسه 

 ثالثا - تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستندا صالحا للتقديم إلى أية جهة , على أن يحفظ
المسجل نسخة منها لديه .

الفرع الثالث
اختصاصات ولصلحيات مجلس الدارة

117المادة 
 ) من104) ولأضيفت الفقرة (ثامنا) بموجب المادة (103تعدلت الفقرة (رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (

  صادر بتاريخ64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21قانون تعديل قانون الشركات رقم 
، ولأصبحت على الشكل التي:2004

 يتولى مجلس الدارة المهام الدارية ولالمالية ولالتخطيطية ولالتنظيمية ولالفنية اللزمة لسير نشاط لشركة عدا ما
كان منها داخل في اختصاصات الهيئة العامة ولبوجه خاص تكون له الختصاصات التية . 

 أولل - تعيين المدير المفوض ولتحديد أجوره ولمكافآته ولاختصاصاته ولصلحياته ولالشراف على أعمال
ولتوجيهه ولإعفاؤه . 

ثانيا تنفيذ قرارات الهيئة العامة ولمتابعة تنفيذها 
 ثالثا - ولضع الحسابات الختامية للسنة السابقة خلل الشهر الستة الوللى من كل سنة ولإعداد تقرير شامل

 بشأنها ولبنتائج تنفيذ الخطة السنوية ولتقديمها إلى الهيئة العامة لمناقشتها ولالمصادقة عليها على أن تتضمن ما
يأتي : 

- الميزانية العامة 1
- كشف حساب الرباح ولالخسائر 2
- أية بيانات أخرى تقررها الجهات المختصة 3

 رابعا - مناقشة ولإقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المفوض إعدادها خلل
 الشهر الستة الخيرة من السنة في ضوء هدف الشركة، ولتتضمن الخطة تقريرا كامل عن نشاط الشركة

ولمشرولع للموازنة يبين ما يلي: 
- النقدية 1
- المبيعات 2
- المشتريات 3
- القوى العاملة 4
- النفقات الرأسمالية 5
- النتاج 6

 خامسا - متابعة تنفيذ الخطة ولتقديم تقارير دولرية إلى مراقب الحسابات ولتقرير سنوي إلى الهيئة العامة عن
نتائج تنفيذ الخطة 

سادسا - إعداد الدراسات ولالحصائيات بهدف تطوير نشاط الشركة 
سابعا - اتخاذ القرارات الخاصة بالقتراض ولالرهن ولالكفالة

ثامنا - ينشئ مجلس الدارة لجنتين من أعضاءه لتقديم التوصيات بخصوص:
أ - اختيار مدققين ماليين مستقلين من غير العاملين في الشركة لجنة الرقابة ولالتدقيق المالي،

 ب - تحديد طبيعة ولكمية التعاب المدفوعة لعضاء مجلس الدارة ولللمدير المفوض لجنة الجور. يجب أن ل
 %10يكون أي من أعضاء هاتين اللجنتين موظفا رسميا اول مساهما في الشركة تتجاولز قيمة اسهمه فيها 

عشرة بالمائة من أسهم الشركة. 
 وليجب أن ل يكون مرتبطا بأي منهم بصلة القرابة المباشرة اول عن طريق ا لزولاج اول عن خلل مصلحة



 شخصية اول اقتصادية لدرجة قد تؤدي إلى التأثير على حياد قراراته. وليعلن عن أي تصرف اول إجراء يتخذ
 يخالف إي من توصيات احد اللجنتين ولأسبابه في اجتماع الجمعية العمومية وليسجل في محضر الجتماع.

 تتحمل لجنة المراقبة ولالتدقيق المالي مسؤوللية ضمان دقة عمليات التدقيق المالي ولإمكانية العتماد عليها
ولتعقد اجتماعات مغلقة مع المدققين الماليين المستقلين لتحقيق ذلك. 

 ولتضمن الحتفاظ خلل العام بسجل عن جميع المعاملت المالية ذات الصلة يتماشى مع المعايير الدوللية
المتعارف عليها للمحاسبة من اجل مناقشتها مع المدققين الماليين المستقلين.

118المادة 
أولل - كل قرار يصدر عن مجلس الدارة يوقعه رئيسه، وليختم بختم الشركة 

ثانيا - تنفذ قرارات مجلس الدارة عند صدولرها طبقا لحكام القانون 
 ثالثا - لغلبية أعضاء مجلس الدارة المساهمة المختلطة العتراض لدى مجلس الوزراء على أي من

الجراءات ولالتوجيهات التي ل تنسجم مع أحكام القانون 
رابعا - يكون رئيس مجلس الدارة مسؤولل عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

119المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 105تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل: ل يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة اول لي عضو من أعضاء المجلس، بالنتفاع من أي مصالح له،
 مباشرة كانت اول غير مباشرة، في صفقات اول عقود تبرم مع الشركة، إل بعد الحصول على إذن بذلك من
 الجمعية العمومية يعتمد على قيامه بالكشف عن طبيعة هذه المصالح ولمداها. وليعتبر رئيس مجلس إدارة

 الشركة اول عضو مجلس إدارتها مسؤولل أمام الشركة عن أي ضرر يصيب الشركة بسبب خرق هذه المادة. ولل
. 4يعفي المتثال لحكام هذه المادة من المسؤوللية المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من المادة 

 ثانيا: ل يسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة اول لحد أعضاء المجلس الدلء بصوته اول المشاركة في أمر ما
 تكون له فيه مصلحة مباشرة اول غير مباشرة من دولن الكشف عن ذلك ولالتصريح بطبيعة ولمدى هذه المصلحة

 للعضاء الخرين غير المستفيدين، ولالحصول على موافقة أغلبيتهم. ولفي كل الحالتين، على أي حالـ تسجل
 تفاصيل الموضوع في محاضر اجتماعات مجلس الدارة، ولتتاح للجمعية العمومية ولللمراقبين ولالمدققين

الماليين المستقلين المسؤوللين عن مراجعة ولتدقيق حسابات الشركة.
120المادة 

 على رئيس ولأعضاء مجلس الدارة أن يبذلوا من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلونه في تدبير
 مصالحهم الخاصة ولإدارتها إدارة سليمة ولقانونية على أن ل ينزلوا في ذلك عن عناية الشخص المعتاد من

أمثالهم، ولهم مسؤوللون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به بصفتهم هذه .
الفصل الثالث

المدير المفوض
الفرع الولل

تعيين المدير المفوض ولإعفاؤه
121المادة 

 أولل - يكون لكل شركة مدير مفوض من أعضائها اول من الغير من ذولي الخبرة ولالختصاص في مجال نشاط
 الشركة يعين ولتحدد اختصاصاته ولصلحياته ولأجوره ولمكافأته من مجلس الدارة في الشركة المساهمة ولالهيئة

العامة في الشركات الخرى . 
 ثانيا - ل يجوز الجمع بين رئاسة اول نيابة رئاسة مجلس إدارة الشركة المساهمة ولمنصب المدير المفوض فيها

ولل يجوز للشخص أن يكون مديرا مفوضا لكثر من شركة مساهمة ولاحدة .
122المادة 

يعفى المدير المفوض بقرار مسبب من الجهة التي عينته .
الفرع الثاني

اختصاصات ولصلحيات المدير المفوض
123المادة 

 أولل - يتولى المدير المفوض جميع العمال اللزمة لدارة الشركة ولتسيير نشاطها ضمن الختصاصات
ولالصلحيات المحددة له من الجهة التي عينته ولولفق توجيهاتها 

 ثانيا - مع مراعاة أحكام البند أولل من هذه المادة، يكون للمدير المفوض في الشركة المحدولدة ولالتضامنية
 ولالمشرولع الفردي اختصاصات مجلس الدارة نفسها في الشركة المساهمة المنصوص عليها في البنود ثانيا

 من هذا القانون .117ولثالثا ولرابعا ولخامسا ولسادسا من المادة 



124المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 106تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

  من هذا القانون.120 ول119يخضع المدير المفوض في ممارسته لختصاصاته ولصلحياته إلى أحكام المادتين 
 ولبالضافة إلى ذلك، يتم الكشف كتابيا عن أعلى خمس أجور ولرولاتب تدفعها الشركة لموظفيها، ولتتاح هذه

المعلومات لعضاء الجمعية العمومية للطلع عليها.
الباب الخامس

الرقابة على الشركات 
الفصل الولل

هدف الرقابة ولمستلزماتها
125المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 107تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

تهدف الرقابة إلى ضمان قيام الشركة بتطبيق أحكام عقدها ولهذا القانون.
126المادة 

 يعد مجلس الدارة في الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في الشركات الخرى خلل الشهر الولل من كل سنة
قائمة تتضمن البيانات التية : 

أولل - اسم الشركة ولعنوان مركز إدارتها ولفرولعها إن ولجدت 
ثانيا - مقدار رأس المال ولبيان السهم اول الحصص التي يتكون منها 

 ثالثا - القساط المدفوعة من قيمة السهم في الشركة المساهمة، ولما سدد منها خلل السنة، ولتلك التي لم يعد
لصحابها حق الحتفاظ بها . 

خامسا - أسماء ولجنسيات ولمهن ولعناولين ولعدد أسهم اول حصص كل من : 
 - أعضاء الشركة , ولالعضاء الذين اكتسبوا العضوية اول انتهت عضويتهم في الشركة من تاريخ أخر قائمة1

سنوية اول من تاريخ تسجيل الشركة عند إعداد القائمة السنوية الوللى 
 - رئيس ولأعضاء مجلس الدارة ولالمدير المفوض في الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في الشركات2

الخرى.
127المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 108تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل – ترسل إلى المسجل نسخة من الدعوة الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية
لمناقشة الحسابات الختامية للشركة، وليرفق بالدعوة ما يلي: 

 – القائمة السنوية. 1
 – الحسابات الختامية للسنة السابقة ولتقرير مراقب الحسابات بشأنها. 2
 – تقرير المدير المفوض عن التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ خطتها للسنة السابقة. 3

 ثانيا – في حالة الشركة المساهمة، ترسل الدعوة إلى المسجل ولترفق بها البيانات ولالتقارير الوارد ذكرها في
 من الفقرة أولل من هذه المادة، 2 ول1الفقرتين الفرعيتين 

 وليرفق بها كذلك تقرير مجلس الدارة عن التقدم الذي أحرزته في تنفيذ خطتها للسنة السابق. وليحق للعضاء
الحصول على نسخ من التقرير السنوي للشركة ولنسخ من البيانات ولالتقارير الخرى.

128المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 109تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

للمسجل حق طلب أي بيانات اول إيضاحات اول مستندات من الشركة بغية تنفيذ ولاجباته بموجب القانون.
129المادة 

 يكون لكل شركة مساهمة ولمحدولدة ولتضامنية سجل لعضائها يحفظ في مركز إدارتها المسجل تدولن فيه
المعلومات التية: 

أولل - اسم العضو ولجنسيته ولمهنته ولعنوانه ولعدد السهم اول مقدار الحصص التي يملكها ولتاريخ تملكه لها. 



ثانيا - أرقام أسهم كل عضو ولالمبلغ المدفوع عن كل سهم في الشركة المساهمة ولالمحدولدة. 
ثالثا - تاريخ انتهاء العضوية ولسببه.

130المادة 
 اذا قيد اسم شخص في سجل العضاء اول حذف منه خطا اول خلفا لحكام هذا القانون اول اذا حصل قصور اول
 تأخير ل موجب له في قيد من يستحق العضوية اول في شطب من انتهت عضويته . كان لذلك الشخص وللي

 عضو في الشركة الحق في مطالبتها بتصحيح القيد فان امتنعت كان له مراجعة المسجل للزام الشركة
بالتصحيح، دولن إخلل بحقه في مطالبة الشركة بالتعويض اذا لحقه ضرر جراء ذلك.

131المادة 
كل ما يرد في سجل العضاء يعتبر صحيحا ما لم يثبت العكس.

132المادة 
 أولل - للعضو حق الطلع على سجل العضاء، فان منع من ذلك كان له مراجعة المسجل للزام الشركة بتمكينه

من الطلع على السجل 
 ثانيا - في الشركات المساهمة ولالمحدولدة ولالتضامنية، تعرض سجلت الشركة لطلع العضاء عليها خلل

اليام العشرة السابقة لجتماع الهيئة العامة ولخلل مدة انعقاده .
الفصل الثاني
الرقابة المالية

133المادة
 1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 110تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64- الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 أولل - تخضع حسابات الشركة المختلطة إلى رقابة ولتدقيق ديوان الرقابة المالية. أما حسابات الشركة الخاصة
 فتخضع للرقابة ولالتدقيق من قبل مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العمومية للشركة. ول ينبغي توحيد حسابات
 الشركات المتصلة ببعضها ولفقا لمعايير المحاسبة الدوللية ما لم يكن قد تم تعديلها تحديدا بموجب معايير نافذة

في العراق.
 ثانيا - يقدم مراقب الحسابات تقريرا إلى الشركة عن الحسابات خلل ثلثين يوما من تاريخ النتهاء من

إعدادها.
134المادة 

 ) من قانون تعديل قانون الشركات رقم111تعدلت الفقرة (أولل) ولالفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
 ، ولأصبحت على الشكل2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21

التي: 

 يتضمن تقرير مجلس الدارة عن الحسابات الختامية في الشركة المساهمة ولتقرير المدير المفوض في
الشركات الخرى البيانات التفصيلية عن نشاط الشركة ولبالخص ما يأتي : 

 %10أولل – العقود العامة التي أبرمتها الشركة خلل السنة السابقة ولالعمال التي حققت مصالح من يملكون 
 اول أكثر من أسهم الشركة، ولأعضاء مجلس إدارة الشركة ولمديرها المفوض، ولحققت كذلك مصالح عوائلهم،

 ولمصالح الكيانات التي تخضع لسيطرتهم ولأي مصالح أخرى تجعل من أي معاملة صفقة مع طرف صاحب
 علقة، ولذلك بموجب معايير المحاسبة الدوللية ولبالقدر المسموح به لتطبيق تلك المعايير في العراق. ثانيا –

نتائج العمليات بضمنها اليرادات ولتوزيع الرباح الصافية. 
ثالثا - رصيد الحتياطي ولاستخداماته 

 رابعا - المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الدارة ولالمدير المفوض، الحاليون منهم ولالسابقون كأجور
ولمكافآت نقدية اول عينية يتمتعون بها 

خامسا - المبالغ التي أنفقت لغراض الدعاية ولالسفر ولالضيافة ولالتبرعات مع بيان توضيحي.
135المادة

تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة ولإقرار الحسابات الختامية خلل ستين يوما من تاريخ النتهاء من تدقيقها.
136المادة 

 على مراقب الحسابات أن يدلي برأيه حول الحسابات الختامية للشركة المساهمة أمام هيئتها العامة، وليجوز
ذلك في الشركات الخرى، ولفي كل الحوال يجب أن يتناولل رأي المراقب المسائل التية : 

 أولل - مدى سلمة حسابات الشركة ولصحة البيانات الواردة في الحسابات الختامية ولمدى السماح له بالطلع
على المعلومات التي طلبها عن نشاط الشركة مع بيان رأيه في تقرير مجلس الدارة . 



 ثانيا - مدة تطبيق الشركة للصول الحسابية المرعية ولبشكل خاص تلك المتعلقة بمسك الدفاتر ولالسجلت
الحاسبية ولعملية جرد الموجودات ولالتزامات الشركة 

ثالثا – مدى تعبير الحسابات الختامية عن حقيقة المركز المالي للشركة في نهاية السنة ولنتيجة أعمالها 
رابعا - مدى تطابق الحسابات مع أحكام هذا القانون ولعقد الشركة 

 خامسا - ما ولقع من مخالفات لحكام هذا القانون اول عقد الشركة على ولجه يؤثر في نشاطها اول مركزها المالي،
مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات قائمة عند تدقيق الحسابات الختامية .

137المادة 
 يسال مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه ولكيل عن الشركة في مراقبة ولتدقيق

حساباتها.
 138المادة

 توقع الحسابات الختامية من رئيس مجلس الدارة ولالمدير المفوض في الشركة المساهمة ولالمدير المفوض في
الشركات الخرى وليكون كل موقع مسؤولل عن صحة البيانات الواردة فيها .

139المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 112تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي: 2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 ترسل إلى المسجل نسخ من الحسابات الختامية ولالخطة السنوية ولالتقارير المعدة بشأنها، كما ترسل إلى
المسجل قرارات الجمعية ا لعمومية المتعلقة بكل ذلك.

الفصل الثالث
التفتيش

140المادة 
  لعام21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 113علق العمل الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (

:2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997

 تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص اول أكثر يختاره المسجل في حالة ولجود ادعاء مسبب
بمخالفة الشركة لحكام القانون اول عقدها اول قرارات هيئاتها من إحدى الجهات التية : 

أولل- تعلق
 % عشر من المئة في القل من قيمة السهم المكتتب بها اول من10ثانيا - أعضاء في الشركة يحملون 

حصصها 
ثالثا - للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرولرة دولن طلب من أية جهة

141المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 114تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 للمسجل، عند الضرولرة، حق تعيين مفتش دولن أن يطلب إذن بذلك من أية جهة. اذا رأت الشركة أن المسجل
 مارس سلطاته بموجب هذا القسم لغراض غير مشرولعة، يجوز لها أن تطلب إثبات ذلك أمام المحكمة

المختصة ولان تحصل بالتالي على أمر يحظر المسجل عن القيام بأي عمل غير مشرولع.
142المادة 

 1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 115تعدلت الفقرة (ثانيا) من هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي: 2004 صادر بتاريخ 64- الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

أولل - يحدد المسجل مهام ولإطار عمل المفتش بالتفصيل ولكذلك طبيعة التقارير الواجب إعدادها حول ذلك. 
 ثانيا - يرفع المفتش المعين تقريره عن علمية التفتيش التي قام بها إلى المسجل، وليرسل المسجل نسخة من

.140التقرير إلى الشركة ولالى الشخص المسؤولل عن الدعاء المشار إليه في المادة 

143المادة 
 للهيئة العامة في الشركة تعيين مفتش ذي اختصاص لتفتيش أعمال الشركة ولتحديد مهامه ولإطار عمله،

ولطبيعة التقارير التي يقدمها إلى الشركة على أن تعطى نسخة منه إلى المسجل .
144المادة 



 على جميع المسؤوللين في الشركة أن يبرزولا للمفتش جميع الدفاتر ولالمستندات ولالسجلت التي في حوزتهم اول
 تحت تصرفهم ولالتي تستدعيها حاجة المفتش، وليجوز له استيضاح ولاستجواب أي من منتسبي الشركة ولمن

لهم علقة بها عن أي أمر يخص الموضوع المكلف بالتفتيش بشأنه .
145المادة 

 اذا ظهر من تقرير المفتش أن عضوا في مجلس الدارة اول مديرا اول مفوضا اول عضوا في الشركة اول أي
 مسؤولل فيها، حاليا اول سابقا، قد أتى عمل يسال عنه ولجب على المسجل إبلغ الجهات المختصة بذلك، لتخاذ

الجراء المناسب.
146المادة 

 على المسجل اتخاذ الجراءات المناسبة لترشيد ولتوجيه الشركة في ضوء المقترحات الواردة في تقرير المفتش
.

الباب السادس
انقضاء الشركة
الفصل الولل

أسباب النقضاء
147المادة 

تنقضي الشركة بأحد السباب التية ولفق أحكام هذا القانون: 
أولل - عدم مباشرة الشركة نشاطها رغم مرولر سنة على تأسيسها، دولن عذر مشرولع 

ثانيا - توقف الشركة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزيد عن السنة، دولن عذر مشرولع 
ثالثا - انجاز الشركة المشرولع الذي تأسست لتنفيذه اول استحالة تنفيذه 

رابعا - اندماج الشركة اول تحولها ولفق أحكام هذا القانون 
 % خمسا ولسبعين من المئة من رأس مالها السمي ولعدم اتخاذ الجراء المنصوص75خامسا - فقدان الشركة 

 من هذا القانون خلل مدة ستين يوما من تاريخ ثبوته بموجب الميزانية 1عليه في الفقرة 
سادسا - قرار الهيئة العامة للشركة بتصفيتها.

الفصل الثاني
دمج الشركات

148المادة 
يجوز دمج شركة اول أكثر بأخرى، اول دمج شركتين اول أكثر لتكوين شركة جديدة.

149المادة 
 ) من قانون تعديل قانون الشركات رقم116تعدلت الفقرة (أولل) ولالفقرة(رابعا) من هذه المادة بموجب المادة (

 ، ولأصبحت على الشكل2004 صادر بتاريخ 64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21
التي: 

يشترط لجواز الدمج بين الشركات : أولل - تعلق.
ثانيا - أن ل يؤدي الدمج إلى : 

- فقدان الشركة المساهمة شخصيتها المعنوية لصالح شركة محدولدة اول تضامنية 1
- فقدان الشركة المحدولدة شخصيتها المعنوية لصالح شركة تضامنية 2
 - فقدان الشركة المساهمة اول المحدولدة اول التضامنية اول المشرولع الفردي شخصيتها المعنوية لصالح الشركة3

البسيطة 
 ثالثا - أن ل يؤدي الدمج إلى زيادة عدد أعضاء الشركة المندمج بها اول الناجمة عن الدمج على الحد المقرر لها

قانونا بحسب نوعها 
رابعا – تعلق

150المادة 
 )118) ولعلق العمل بالفقرتين (رابعا ولخامسا) بموجب المادة (117تعدلت الفقرة (ثالثا) بموجب المادة (

  - الصادر1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 119ولتعدلت الفقرة (سادسا) بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي: 2004 صادر بتاريخ 64عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

تتخذ لغرض الدمج، الجراءات التية : 
 أولل - إعداد دراسة اقتصادية ولفنية للشركات المساهمة المراد دمجها تتضمن أهداف ولمسوغات ولشرولط الدمج

ولأية بيانات أخرى، ولتقديمها إلى الهيئة العامة لكل شركة 



 ثانيا - يتخذ قرار الدمج في الهيئة العامة لكل شركة على انفراد، وليحدد فيه اسم ولنوع الشركة التي سيتم الدمج
 ولرأس مالها ولعدد أعضائها ولنشاطها، ولترسل القرارات مع الدراسة إلى المسجل خلل عشرة أيام من

اتخاذها . 
  خمسة عشر يوما من استلمه للقرارات إنها تتماشى مع القانون، يقوم15ثالثا - اذا قرر المسجل خلل فترة 

 بدولن تأخير بإصدار إذن بنشرها، وليبلغ الشركات ذات العلقة بقراره، ولتتولى الشركات نشر القرارات في
النشرة ولفي إحدى الصحف اليومية. 

رابعا - تعلق.
خامسا - تعلق.

 سادسا - على الشركات التي ولافق المسجل على دمجها توجيه الدعوة لعقد اجتماع مشترك لجمعياتها العمومية
  يوما من تاريخ نشر قرار الدمج، وليكون الغرض من هذا الجتماع المشترك تعديل العقود القائمة60خلل 

للشركات المندمجة اول ولضع عقد جديد للشركة للتصديق عليه ولنشره في النشرة ولفي احد الصحف اليومية.

151المادة 
 يعتبر الدمج نافذا من تاريخ أخر نشر للعقد المعدل اول الجديد حسب الحوال ولتنتهي في هذا التاريخ، الشخصية
 المعنوية للشركات التي اندمجت في شركة أخرى اول التي اندمجت مكونة شركة جديدة، وليكون تصديق المسجل

على العقد في الحالة الخيرة بمثابة إجازة التأسيس.
152المادة 

تنتقل حقوق ولالتزامات الشركة المندمجة كافة إلى الشركة المدمج بها اول الناجمة عن الدمج .
الفصل الثالث
تحول الشركة

153المادة 
 يجوز تحول الشركة من نوع إلى نوع أخر من النواع التي نص عليها هذا القانون مع مراعاة الستثناءات

التية: 
 أولل– ل يجوز تحول الشركة المساهمة إلى محدولدة اول تضامنية اول إلى مشرولع فردي ولل الشركة المحدولدة إلى

تضامنية. 
 ثانيا– ل يجوز تحول الشركة المحدولدة اول التضامنية إلى مشرولع فردي إل في حالة نقصان عدد أعضاءها إلى

عضو ولاحد. 
ثالثا – ل يجوز تحول الشركة المساهمة اول المحدولدة اول التضامنية اول المشرولع الفردي إلى شركة بسيطة.

 
154المادة 

 أولل - تقوم الشركة بإعداد دراسة اقتصادية ولفنية، تتضمن أهداف ولمسوغات التحول، ولتقديمها إلى الهيئة
العامة 

 ثانيا - يكون التحول بقرار تصدره الهيئة العامة للشركة ، وليرفق به تعديل لعقدها بما يتفق ولالوضع الجديد لها،
وليرسل القرار مع الدراسة ولالعقد المعدل إلى المسجل خلل عشرة أيام من تاريخ صدولره 

 ثالثا - يكون التحول إلى شركة مساهمة، بدخول أعضاء جدد ولإصدار أسهم جديدة تطرح إلى الكتتاب العام،
 من هذا القانون .47 ول 44ولتطبق أحكام الكتتاب الصلية على السهم الجديدة بما في ذلك أحكام المادتين 

155المادة 
 )121) ولعلق العمل بالفقرة (ثالثا) بموجب المادة (120علق العمل بالفقرة (ثانيا) من المادة بموجب المادة (

  صادر64 - الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21من قانون تعديل قانون الشركات رقم 
:2004بتاريخ 

  يوم من استلمه لقرار تحول الشركة ولالعقد المعدل إنهما متماشيان مع15أولل - اذا قرر المسجل خلل 
 القانون، يصادق على قرار التحول ولالعقد المعدل بدولن تأخير، وليبلغ الشركة بذلك. ولعلى الشركة نشر الذن

بقرار التحول في النشرة ولفي إحدى الصحف اليومي. 
ثانيا - تعلق. 
ثالثا - تعلق.

156المادة 
يعتبر التحول نافذا من تاريخ أخر نشر لقرار التحول ولالعقد المعدل.

157المادة 



 في حالة تحول الشركة التضامنية اول المشرولع الفردي إلى شركة مساهمة اول محدولدة تبقى مسؤوللية أعضائها
 عن التزاماتها المتحققة عليها قبل تحولها، مسؤوللية شخصية غير محدولدة، ولتكون المسؤوللية تضامنية أيضا

بالنسبة إلى أعضاء الشركة التضامنية .
الفصل الرابع

تصفية الشركة
158المادة 

 ) من123) ولعلق العمل بالفقرة (ثانيا) بموجب المادة (122تعدلت الفقرة (أولل) من هذه المادة بموجب المادة (
  صادر بتاريخ64 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 1997 لعام 21تعديل قانون الشركات رقم  قانون 
، ولأصبحت على الشكل التي:2004

  - اذا قررت الجمعية العمومية للشركة تصفية الشركة اول اذا تحقق أي سبب من السباب المنصوص1أولل -
  من هذا القانون، ولأولصت الجمعية العمومية147عليها في الفقرات أولل ولثانيا ولثالثا ولخامسا من المادة 

 بتصفية الشركة، يتوجب على الشركة تعيين مصف ولاحد اول ا كثر ولتحديد اختصاصاته ولأجره، كما يتوجب على
الشركة إرسال القرار اول التوصية إلى المسجل. 

 -يعتبر المصفى ولكيل عن الشركة في حدولد الختصاصات الممنوحة له خلل مدة التصفية 2
ثانيا - تعلق.

159المادة 
  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 124تعدلت هذه المادة بموجب المادة (

، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

  أربعة14يكون قرار تصفية الشركة اول التوصية بتصفيتها مسببا. وليرسل القرار ولأسبابه إلى المسجل خلل 
 عشر يوما من تبني القرار، ولللمسجل حق طلب معلومات إضافية اول المداوللة مع الجمعية العمومية للشركة

بغية التحقق من أسباب التصفية.
160المادة 

  - الصادر عن1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 125تعدلت هذه المادة بموجب المادة (
، ولأصبحت على الشكل التي:2004 صادر بتاريخ 64سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

 اذا تحقق المسجل من إن أسباب تصفية الشركة لم تنطوي على الغش اول على عمل غير قانوني، يصدر قرار
  أيام من ثبوت أسباب التصفية، وليبلغ المسجل الشركة تلك10الشركة بالتصفية وليعين المصفي خلل 

المعلومات، ولتتولى الشركة عندئذ نشر هذه المعلومات في النشرة ولفي صحيفة يومية ولاحدة.
161المادة 

  - الصادر1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 126علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (
2004 صادر بتاريخ 64عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 

162المادة 
  - الصادر1997 لعام 21) من قانون تعديل قانون الشركات رقم 126علق العمل بهذه المادة بموجب المادة (

2004 صادر بتاريخ 64عن سلطة الئتلف المؤقتة، رقمه 
163المادة 

 تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية، عن إحداث أي تغيير في عضويتها ولعن ترتيب أي التزام جديد،
وليستمر نشاطها بالقدر اللزم ليفاء التزاماتها ولفق مواضيع أعمال التصفية.

164المادة 
أولل - تحتفظ الشركة بشخصيتها المعنوية مدة التصفية على أن يذكر إنها تحت التصفية حيثما يرد اسمها 

 ثانيا - تبقى الهيئة العامة للشركة قائمة خلل مدة التصفية، وليعتبر مجلس إدارتها – إن ولجد - منحل، ولتنتهي
مهمة المدير المفوض من تاريخ التبلغ بقرار التصفية.

165المادة 
 ل يترتب على التصفية إبراء مؤسسي الشركة اول أعضائها اول مسؤوللي إدارتها من أية مسؤوللية تحققت عليهم

خلل ممارستهم نشاطهم في الشركة.
166المادة 

 لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في صحة أي التزام مالي رتبته الشركة على نفسها خلل الشهر
الستة السابقة على صدولر قرار التصفية.

167المادة 



 اذا لم تقم الهيئة العامة للشركة بتعيين المصفى خلل ثلثين يوما من تاريخ تبلغها بقرار لتصفية، اول اذا كان
  من هذا القانون، ولجب عل المسجل تعيين158قرار التصفية صادرا عن المسجل ولفق البند ثانيا من المادة 
المصفى ولتحديد اختصاصاته ولأجوره التي تتحملها الشركة.

168المادة 
 يضع المصفى، فور تعيينه، يده عل موجودات الشركة بما فيها سجلتها ولولثائقها ولأولراقها وليتولى جردها وليعد
تقريرا شامل عن حالة الشركة بما في ذلك الديون ولالحقوق التي لها اول عليها وليرسل نسخة منه إلى المسجل .

169المادة 
تعلق.

170المادة 
  عشرة أيام من تعيينه دائني الشركة ولكل مدع بحق عليها بإعلن ينشر في صحيفتين10يدعو المصفي خلل 

 يوميتين للجتماع به في زمان ولمكان معينين لتسوية الديون ولالحقوق التي على الشركة، دولن إخلل بحق كل
ذي مصلحة في مراجعة الطرق القانونية الخرى.

171المادة 
  ثلثة أشهر في القل، ولللمسجل دعوته3على المصفي رفع تقرير إلى المسجل عن سير أعمال التصفية كل 

للتداولل في أي أمر يخص الجراءات القانونية للتصفية.
172المادة 

 اذا ولجدت الجهة التي عينت المصفي انه مقصر في أعماله، كان لها عزله ولتعيين مصف بدله. ولكذلك لها تعيين
 مصف إضافي اول أكثر في أية مرحلة من مراحل التصفية اذا ولجدت أن أعمال التصفية تقتضي ذلك، على أن

ينشر قرار العزل اول التعيين في النشرة ولفي صحيفة يومية.
173المادة 

 على المصفي دعوة الهيئة العامة للشركة للجتماع خلل الشهرين الوللين من كل سنة مالية ولمناقشة ولتصديق
 ميزانية الحسابات ولالتقرير السنوي عن سير أعمال التصفية ولتعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة ولله دعوتها

أيضا، في أي ولقت، اذا اقتضت ذلك ضرولرات التصفية.
174المادة 

يسدد المصفي ديون الشركة ولفق الترتيب التي بعد حسم نفقات التصفية: 
أولل – المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة. 

ثانيا – المبالغ المستحقة للدوللة. 
ثالثا – المبالغ المستحقة الخرى حسب ترتيب امتيازها ولفق القوانين.

175المادة 
 أولل – يعتبر تقديم طلب التصفية ولقرار التصفية بمثابة طلب إشهار إعسار المدين في كل ما يتعلق بالمحافظة

على حقوق الدائنين. 
 ثانيا – يكون باطل كل تحويل اول تنازل اول أي تصرف أخر يقع على أموال الشركة موضوع التصفية اذا كان في

ذلك تفضيل لبعض الدائنين على البعض بطريق التدليس. 
 ثالثا – تكون باطلة جميع عقود الرهن اول التي ترتب امتيازا على أموال الشركة اول موجوداتها، ولالمنعقدة خلل

 الثلثة أشهر السابقة لبتداء التصفية، ما لم يثبت أن الشركة موسرة بعد انتهاء التصفية ولل يسري الحكم
 ببطلن تلك العقوبة، إل على ما زاد على مبلغ ما دفع للشركة مقابل تلك العقود ولقت إنشائها اول بعده مع فوائدها

القانونية. 
 رابعا – ل يعتبر أي حجز يقع على أموال الشركة بعد البدء في إجراءات تصفيتها صالحا ما لم يكن قد تم

 بموجب قرار من المحكمة المختصة، ولذلك فيما عدا الحجز الذي ينفذ لصالح دولائر الدوللة اول قطاع الدوللة اول
لصالح العاملين من اجل دفع أجورهم.

176المادة 
 يعد المصفي، عند انتهاء أعمال التصفية، تقريرا ختاميا ولحسابات ختامية يرفق بها تقرير مراقب الحسابات

 وليدعو الهيئة العامة لمناقشتها ولالتصديق عليها وليرسل نسخة من محضر الجتماع مع قراراته إلى المسجل
وليرفق به التقرير الختامي ولالحسابات الختامية ولتقرير مراقب الحسابات.

177المادة 
 أولل- على المسجل أن يصدر قراره بشطب اسم الشركة من سجلته ولينشر القرار بالنشرة ولصحيفة يومية

خلل عشرة أيام من تاريخ صدولره في إحدى الحالتين التيتين: 
- اذا ولجد إن التصفية تمت على ولفق القانون. 1
  خمس سنوات من تاريخ صدولر قراره بالتصفية ولثبت5- اذا استغرقت إجراءات التصفية مدة تزيد على 2



للمسجل تعذر استكمال إجراءات التصفية. 
ثانيا – تعتبر الشخصية المعنوية للشركة منتهية من تاريخ صدولر قرار شطب اسمها.

178المادة 
  ثلثين يوما من30أولل: يوزع المصفي متبقي أموال الشركة على أعضائها بحسب أسهمهم اول حصصهم خلل 

 تاريخ تبلغه بقرار شطب اسم الشركة، على انه يجوز له تسديد جزء من هذه الموال إلى العضاء خلل مرحلة
التصفية بالقدر الذي ل يخل بالتزامات الشركة. 

  من12 في القسم 2ثانيا: يتطابق توزيع أموال الشركة على المستثمرين الجانب فيها مع ما تنص عليه الفقرة 
 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة.39المر رقم 

179المادة 
 ل يجوز المطالبة بدين اول حق على الشركة فور صدولر قرار شطب اسمها، فإذا ظهر دائن لم يستوف حقه وللم

 يكن المصفي على علم بذلك الحق، جاز للدائن مطالبة أعضاء الشركة بما آل إليهم كل حسب اسهمه اول حصته،
خلل ثلث سنوات من تاريخ الشطب وليسقط حقه في المطالبة بعد ذلك.

180المادة 
 خمس سنوات من تاريخ شطب اسمها.5يحتفظ المصفي بسجلت الشركة مدة 

الباب السابع
الشركة البسيطة

181المادة 
  خمسة يقدمون حصصا في5 اثنين ولل يزيد على 2تتكون الشركة البسيطة من عدد من الشركاء ل يقل عن 

رأس المال اول يقدم ولاحد منهم اول أكثر عمل ولالخرولن مال.
182المادة 

يجب أن يوثق الشركة البسيطة من الكاتب العدل ولان تودع نسخة منه لدى المسجل ولإل كان العقد باطل.
183المادة 

تكتسب الشركة البسيطة الشخصية المعنوية من تاريخ إيداع نسخة من عقدها لدى المسجل.
184المادة 

 يعين العقد مقدار حصة كل شريك في رأس مال الشركة البسيطة، ولإل اعتبرت الحصص متساولية، إما اذا كانت
الحصة عمل فيجب بيان طبيعته.

185المادة 
 أولل – اذا لم يحدد العقد نصيب الشركاء إل في الربح ولجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، ولإذا حدده

 في الخسارة اعتبر هذا في الربح أيضا، إما اذا لم يحدد النصيب ل في الربح ولل في الخسارة كان نصيب كل من
الشركاء في ذلك بقدر حصته في رأس مال الشركة. 

 ثانيا – اذا لم يحدد العقد نصيب الشريك الذي قدم حصته عمل ولجب تقدير نصيبه في الربح ولالخسارة تبعا لما
 ربحته الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق العمل ما ل كان له نصيب عن العمل ولنصيب أخر عما قدم فوق

العمل.
186المادة 

أولل – اذا اتفق على إن احد الشركاء ل يساهم في الربح اول في الخسارة كان عقد الشركة باطل. 
 ثانيا – يجوز التفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط أن ل يكون

قد تقرر مع اجر عن عمله.
187المادة 

 يحدد عقد الشركة طريقة الدارة وليعين الشريك المفوض بها اول كيفية اختياره كما يحدد صلحياته ولإل كان
العقد باطل.

188المادة 
 يتولى الشريك المفوض بالدارة جميع العمال اللزمة لدارة الشركة ولتسيير نشاكها ضمن صلحياته ولولفق

توجيه الجهة التي عينته.
189المادة 

 على الشريك المفوض بالدارة أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله من العناية في تدبير
مصالحه الخاصة على أن ل ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.

190المادة 
  من هذا147تنقضي الشركة البسيطة بأحد السباب المبينة في البنود أولل ولثانيا ولثالثا ولرابعا من المادة 

القانون، كما تنقضي بأحد السباب التية: 
أولل – إجماع الشركاء على حلها. 



ثانيا – انسحاب احد الشريكين في الشركة المكونة من شخصين. 
ثالثا – صدولر حكم بات عن محكمة مختصة.

191المادة 
 للشركاء أن يطلبوا من المحكمة إصدار قرار بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سببا مسوغا لحل

الشركة على أن تبقى الشركة قائمة بين الباقين.
192المادة 

 اذا انسحب احد الشركاء جاز نقل حصته إلى الغير بموافقة بقية الشركاء ولعند عدم موافقتهم يجب عليهم قبول
حصة الشريك المنسحب بالقيمة التي تقدرها المحكمة.

193المادة 
 من هذا القانون.70في حالة ولفاة الشريك اول إعساره اول الحجز عليه تطبق – بحسب الحوال – أحكام المادة 

194المادة 
 تصفى الشركة البسيطة ولفق ما هو منصوص عليه في عقدها، ولفي حالة ولجود نص فبالطريقة التي يتفق

عليها الشركاء بالجماع ولإل فبقرار من المحكمة.
195المادة 

 تنتهي عند حل الشركة سلطة الشريك المفوض بالدارة، إما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللزم للتصفية إلى
أن تنتهي.

196المادة 
 أولل – يقوم بالتصفية عند القتضاء أما جميع الشركاء، ولأما مصف اول أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. فإذا لم

يتفقوا على تعيين المصفي تولت المحكمة تعيينه. 
 ثانيا – في الحالت التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة من تلقاء نفسها اول بناء على طلب كل ذي

مصلحة، المصفي ولتحدد طريقة التصفية. 
ثالثا – ولحتى يتم تعيين المصفي يعتبر الشريك المفوض بالدارة بالنسبة للغير في حكم المصفي.

197المادة 
أولل – ليس للمصفي أن يبدأ شيئا جديدا من أعمال الشركة، إل ما يكون لزما لتمام أعمال سابقة. 

 ثانيا – للمصفي أن يبيع مال الشركة منقول ولعقارا أما بالمزاد اول بالممارسة ما لم يقيد آمر تعنيه من سلطته
هذه. ولل يجوز له أن يبيع من مال الشركة إل بالقدر اللزم لوفاء ديونها ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

198المادة 
 أولل – بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ولبعد تنزيل المبالغ اللزمة لوفاء ديون غير حالة اول متنازع فيها، ولبعد رد

 المصرولفات اول القرولض التي يكون احد الشركاء قد قام بها في مصلحة الشركة، يقسم الباقي من أموال الشركة
بين الشركاء جميعا. 

 ثانيا- يختص كل ولاحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس مال كما هي مبينة في العقد
 اول يعادل قيمة هذه الحصة ولقت تسليمها ولإذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم

عمله. 
 ولإذا بقي شيء بعد ذلك ولجبت قسمته بين جميع الشركاء بقدر نصيب كل منهم في الرباح أما اذا لم يكف صافي
مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فان الخسارة توزع عليهم بقدر النصيب المتفق عليه في توزيع الخسائر.

199المادة 
تتبع في قسمة أموال الشركة البسيطة الجراءات المتبعة في قسمة المال الشائع.

الباب الثامن
أحكام متفرقة
الفصل الولل
أحكام عامة

200المادة 
 يعتبر عنوان مركز إدارة الشركة المسجل عنوانا لمراسلتها ولتبليغاتها، ولعلى الشركة إشعار المسجل بكل

 سبعة أيام من حصول التغيير.7تغيير يطرأ على هذا العنوان، خلل 
201المادة 

 على الشركة أن تثبت اسمها كامل ولرأس مالها بكل أولصافه على محل إدارتها الرئيس ولفرولعها ولمحلت
 نشاطها. وليجب أن يطبعا على أولراقها ولشهاداتها ولولثائقها ولكل ما يصدر عنها. على أن يكونا باللغة العربية مع

جواز استعمال لغة أجنبية على سبيل الضافة.
202المادة 



 يكون للشركة ختم خاص به معاملتها ولمراسلتها ولسنداتها ولشهاداتها ولكل ما يصدر عنها، ولل يجوز
استعماله إل من شخص مخول بذلك.

203المادة 
.19ل يعتبر عقد الشركة صالحا إل بعد التصديق عليه من قبل المسجل ولفقا لما تنص عليه المادة 

204المادة 
  ثلثين يوما من تاريخ الخطار بها، كما30يجوز العتراض على قرارات المسجل لدى ولزير التجارة خلل 

 من هذا القانون.24يجوز الطعن في قرار الوزير كما هو مبين في المادة 
205المادة 

  ستين يوما من60اذا أصبح عدد أعضاء الشركة دولن الحد القانوني بحسب نوعها ولجب إكمال العدد خلل 
 ولقوع النقص، فان مضت المدة وللم يعطها المسجل إمهال إضافيا، ولجب تحولها إلى نوع أخر من الشركات

ولبالشكل الذي يجيزه هذا القانون.
206المادة 

 على المسجل إصدار نشرة خاصة بالشركات فيها، على نفقة الشركة، كل ما يجب نشره من أمور الشركات
بموجب أحكام هذا القانون.

207المادة 
 على ولزارة التجارة بالتعاولن مع ولزارة المالية ول ديوان الرقابة المالية ولهيئة التخطيط إصدار تعليمات خاصة

بالنظام المحاسبي الذي يجب على الشركة اعتماده ولكل ما يتعلق بالحسابات الختامية.
208المادة 

أولل: لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. 
 ، ولل يطلب من أي شركة تعيين1999 لسنة 4القانون رقم  قانون تسجيل الوكالت ولالوكلء،  ثانيا: ل يطبق 

 ولكيل تجاري لها كشرط للتسجيل، وللكن يجوز لها أن تقوم بذلك. ولعلولة على ذلك، ل يطلب من أي شركة
 كشرط للتسجيل تقديم شهادة تثبت امتثالها لقوانين الضريبة اول براءة ذمتها من الضريبة، وليخول ولزير التجارة

 صلحية إصدار تعليمات لتسهيل تنسيق نشاطات المسجل ولغرفة التجارة بخصوص التسجيل ولالموافقة على
.1989 لسنة 43قانون تأسيس الغرفة التجارة رقم  السماء التجارية، بغض النظر عن أي نص يخالف ذلك في 

209المادة 
 تستوفى الرسوم عن المعاملت الخاصة بهذا القانون ولفق الجدولل الملحق به، وليجوز لوزارة التجارة تعديل

الجدولل ولفقا للتغييرات التي تطرأ على التكاليف ولمن اجل توافق الرسوم مع تكاليف الجراءات.
الفصل الثاني
أحكام مؤقتة

210المادة 
 10خلل تسعين يوما من نفاذ هذا القانون، يجب ان تتخذ المشرولعات القتصادية المنصوص عليها في المادة 

 من هذا القانون شكل شركة، ولعلى الجهات القطاعية المختصة تزوليد المسجل بقائمة المشرولعات القتصادية
المسجلة لديها التي يسري عليها هذا النص ولذلك خلل المدة الواقعة بين نشر القانون ولنفاذه.

211المادة 
  الصادر عن سلطة الئتلف39أولل: تطبق على فرولع ولمكاتب الشركات ولالمؤسسات الجنبية أحكام المر رقم 

المؤقتة ولنصوص اللوائح التنظيمية ولالتعليمات الصادرة بموجبه. 
 ول217 ول216ثانيا: تطبق على الفرع اول المكتب اول المسؤوللين فيهما العقوبات المنصوص عليها في المواد 

 من هذا القانون عند ارتكابه ما يوجب إبقاءها عليه.219 ول218
212المادة 

تطبق أحكام الفلس بشان العسار أينما ولرد ذكره في هذا القانون حتى تنظيم أحكام العسار بقانون.
الفصل الثالث
أحكام عقابية

213المادة 
  دينار عن كل يوم تأخير يلي1000أولل : كل مشرولع اقتصادي لم يتخذ شكل شركة، يعاقب بغرامة مقدارها 

 من هذا القانون. 210المهلة المنصوص عليها في المادة 
 ثانيا: تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولل من هذه المادة على كل فرع اول مكتب لشركة يجب إعادة

 تسجيله اول تصفيته. ولتطبق الغرامة عن كل يوم تأخير يلي الفترات الزمنية المنصوص عليها في اللوائح
 الصادر عن سلطة الئتلف المؤقتة.39التنظيمية ولالتعليمات الدارية الصادرة بموجب المر رقم 

214المادة 



  من هذا210 ثلثة أشهر على تحقق الغرامة اليومية، وللم تتخذ الجهات المذكورة في المادة 3اذا انقضت 
 القانون الجراءات اللزمة لتغيير اول تعديل أولضاعها يقوم المسجل بمفاتحة الجهة القطاعية المختصة لتخاذ

الجراءات المناسبة بحق الجهة الممتنعة. مع استمرار فرض الغرامة اليومية عليها.
215المادة 

 أولل: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم شركة مساهمة اول شركة محدولدة المسؤوللية اول شركة تضامنية اول
  ثلثة3000000مشرولع فردي دولن استحصال شهادة تسجيل تأسيس الشركة، لدفع غرامة ل تزيد على 

  من هذا21مليين دينار، وليؤخذ بعين العتبار في تحديد الغرامة فداحة المخالفة ولأحكام الفقرة أولل من المادة 
القانون. 

 ثانيا: يخضع كل من يمارس نشاطا باسم فرع اول مكتب لشركة اول مؤسسة اقتصادية أجنبية دولن استحصال
 شهادة التسجيل المطلوبة لنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة أولل من هذه المادة، ما لم تنص القوانين

ذات الصلة على غير ذلك.
216المادة 

 تخضع أي شركة لم تعد السجلت الواجب إعدادها ولالمنصوص عليها بموجب هذا القانون لغرامة ل تزيد على
 عشرة مليين دينار، ولفقا لفداحة المخالفة.10000000

217المادة 
 تخضع أي شركة ل تقدم البيانات ولالمعلومات المطلوبة ولالواجب تقديمها إلى جهة رسمية مختصة في الولقات

  ثلثمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير، ولذلك300000المحددة بموجب أحكام هذا القانون لغرامة ل تزيد عن 
ولفقا� لفداحة المخالفة.

218المادة 
 يخضع للعقوبة أي مسؤولل في شركة تعمد إعطاء بيانات اول معلومات غير صحيحة إلى جهة رسمية حول نشاط

 الشركة اول نتائج عملياتها اول ولضعها المالي اول أسهم ولحصص أعضاءها اول كيفية توزيع الرباح. ولتكون
  اثنا عشر مليون دينار، وليجوز12000000العقوبة الحبس مدة ل تزيد عن سنة ولاحدة اول غرامة ل تزيد عن 

تنفيذ العقوبتين بناء على فداحة المخالفة.
219المادة 

 يخضع للعقوبة أي مسؤولل في شركة يحول دولن اطلع جهة مختصة على سجلت الشركة اول ولثائقها، ولتكون
  اثنا عشر مليون دينار،12000000هذه العقوبة الحبس مدة ل تزيد عن ستة أشهر، اول غرامة ل تزيد عن 

وليجوز تنفيذ العقوبتين بناء على شدة المخالفة.
 

الفصل الرابع
أحكام ختامية

220المادة 
 ، ولتبقى النظمة ولالتعليمات الصادرة بموجبه بما ل1983 لسنة 36أولل – يلغى قانون الشركات المرقم بـ 

يتعارض ولأحكام هذا القانون نافذة المفعول حتى صدولر ما يحل محلها اول يلغيها. 
ثانيا – ل يعمل بأي نص يخالف هذا القانون.

221المادة 
 تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.90ينفذ هذا القانون بعد 

الرسوم
 أولل: كما يوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل ولزير التجارة، يستوفي مسجل الشركات رسوم بمبلغ

  عشرولن ألف دينار عن تسجيل2000 مئتي ألف دينار عن تسجيل شركة مساهمة ولرسوم بمبلغ 200.000
باقي أنواع الشركات الخرى. 

 ثانيا: كم يوضح في اللوائح التي ستصدر من قبل ولزير التجارة، يستوفي مسجل الشركات رسوم ثابتة بمبلغ
 مئتي ألف دينار عن تسجيل فرع لشركة اول مؤسسة اقتصادية أجنبية. 200.000

 ثالثا: يقوم ولزير التجارة ولكما يراه مناسبا بإصدار لوائح ولجداولل تشمل الرسوم الخرى لتغطية الخدمات
الخرى المقدمة من قبل مسجل الشركات.















































 المعدل1997 لسنة 22قانون الشركات العامة رقم 

 باسم الشعب
 رئاسة الجمهورية

 بناء على ما اقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة
 واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور،

  اصدرنا القانون التي :

 1مادة 
 يقصد بالتعابير التية المعاني المبينة ازاءها لغراض هذا القانون :

 الوزير : الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة
 الوزارة : الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة

 الشركة العامة : الوحدة القتصادية الممولة ذاتيا والمملوكة للدولة
 بالكامل التي تتمتع بالشخصية المعنوية والستقلل المالي والداري

 وتعمل وفق اسس اقتصادية .
 المسجل : مسجل الشركات في دائرة تسجيل الشركات في وزارة

 التجارة

 2مادة 
 يهدف هذا القانون الى تنظيم الشركات العامة تاسيسا وادارة

 وتصفية، باحكام واسس مالية وادارية موحدة لبلوغ اعلى مستوى
 من النمو في العمل والنتاج واعتماد مبدا الحساب القتصادي

 وكفاءة استثمار الموال العامة وفاعليتها في تحقيق اهداف الدولة
 ورفع مستويات اداء القتصاد الوطني

 3مادة 
 تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء لتاسيس شركة عامة مشفوعا



 بدراسة تتضمن المسوغات القتصادية والفنية لتاسيسها على ان
 يحتوي الطلب على ما ياتي :

 اول - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس .
 ثانيا - اهداف الشركة ونشاطها

 ثالثا - مقدار راس مال الشركة او مصادر تمويل نشاطها
 رابعا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية

 4مادة 
 بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب تاسيس الشركة تقوم الوزارة
 باعداد عقد او بيان خاص بتاسيس الشركة يتضمن البيانات التية :

 اول - اسم الشركة وموقعها ومركزها الرئيس، ويكون السم مستمدا
 من نشاطها، مع اضافة كلمة عامة الى التسمية .

 ثانيا - اهداف الشركة
 ثالثا - اهداف الشركة

 رابعا - راس مال الشركة
 خامسا - اسماء الجهات المؤسسة .

 سادسا - اية معلومات اخرى تجدها الوزارة ضرورية

 5مادة 
 لغراض احصائية توثيقية، تقدم الوزارة عقدا او بيانا خاصا

 بتاسيس الشركة وموافقة مجلس الوزراء الى المسجل ، لتسجيل
 الشركة .

 6مادة 
 يقوم المسجل بتسجيل الشركة واصدار شهادة تاسيسها، وتقوم

 الوزارة بنشر شهادة وعقد او بيان الشركة في الجريدة الرسمية وفي
 النشرة التي يصدرها المسجل .



 7مادة 
 تكتسب الشركة الشخصية المعنوية اعتبارا من تاريخ صدور شهادة

 تاسيسها .

 الفصل الثاني
راس مال الشركة

 8مادة 
 يحدد راس مال الشركة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء

 بالموافقة على تاسيسها .

 9مادة 
 اول - تسدد الخزينة العامة راس مال الشركة دفعة واحدة او على
 دفعات تحدد مبالغها ومواعيد تسديدها وفق خطة تضعها الشركة

 بالتنسيق مع وزارة المالية
 ثانيا - تعتبر اقيام الموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى

 الشركة جزءا من راس مالها المدفوع
 ثالثا - عند اشتراك شخصين او اكثر من الشخاص المعنوية العامة

 الممولة ذاتيا في تاسيس شركة عامة تسدد الجهات المشاركة حصتها
 في راس مالها وتخضع لذات الضوابط المقررة بموجب احكام هذا

 القانون

 10مادة 

2002 لسنة 9عدلت المادة ادناه بموجب قانون التعديل الثاني رقم 
 اول - ا - اذا دعت الحاجة الى زيادة او انقاص راس مال الشركة،
 فيجرى التنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة المالية حول ذلك،



 وعند موافقتها تقدم الوزارة طلبا الى مجلس الوزراء مشفوعا
 بدراسة مالية تتضمن مسوغات ذلك واثره على نشاط الشركة

 وحقوقها والتزاماتها.
 ب - للوزير بموافقة وزير المالية، اضافة كلفة المشروع المنجز الى
 راس مال الشركة عند انجازها مشروعا محسوبا على تخصيصات
 الخطة الستثمارية، وتتخذ الوزارة الجراءات اللزمة لتنفيذ ذلك

بما فيها تعديل عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها.
 ثانيا - عند موافقة مجلس الوزراء على زيادة او تخفيض راس مال
 الشركة تتخذ الوزارة الجراءات اللزمة لتنفيذ ذلك بما فيها تعديل

 عقد الشركة او البيان الخاص بتاسيسها
 ثالثا - تقوم الوزارة باعلم المسجل بالتعديل لتسجيله ويتم نشره في

الجريدة الرسمية.
 

 الفصل الثالث
الرباح والخسائر

 11مادة 
 اول - يقصد بالربح الصافي لغراض هذا القانون زيادة اليرادات

 على المصروفات الظاهرة في حساب الرباح والخسائر للسنة
 المالية للشركة المنتظم وفق التشريعات النافذة والنظمة والعراف

 المحاسبية المعتمدة والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية والمصادق
 عليه من قبل الجهة المخولة قانونا

  لسنة14عدلت هذه الفقرة بموجب قانون التعديل الثالث رقم 
2002 

 ثانيا –تستبعد الرباح والخسائر الراسمالية واية ارباح او خسائر



 ناجمة عن النشاط غير العادي للشركة من الربح الصافي لغراض
توزيع حصة العاملين.

 عدلت هذه الفقرة على النحو التي بموجب قانون التعديل الول
2002 و2000) ل 9 و39والثاني (

 % ثلثين من المئة30ثالثا ل يزيد الربح القابل للتوزيع على نسبة 
 من كلفة النشاط الجاري، ويوزع المتبقي على الوجه التي:

 % عشر من المئة من الربح الصافي، واعتباره10 نسبة      .1
 احتياطي راس مالي تعويضا لفروقات الندثار على ان ل يعد ذلك

 ضمن كلفة النشاط الجاري، وان تستخدم هذه المبالغ لغراض
  خمس سنوات، وبخلفه تحول المبالغ5التوسعات حصرا خلل مدة 
 المذكورة الى وزارة المالية .

  % اربعين من المئة من المبلغ الفائض عن الربح40نسبة        .2
 القابل للتوزيع في الشركات العامة التابعة للقطاع الصناعي وتسجل

 في حساب الحتياطيات وتخصص على الوجه التي :
  % تسعين من المئة منها لتاهيل وتطوير المصانع90ا - نسبة 
 النتاجية.

 % عشر من المئة منها لبناء الوحدات السكنية وتطوير10ب - نسبة 
 خدمات السكن الحالي للعاملين.

 ج - تستخدم المبالغ المتاتية من النسبتين المنصوص عليهما في ا و
  خمس5ب من هذه الفقرة للغراض المشار اليها فيهما خلل مدة 

 سنوات قابلة للتمديد اذا اقتضت الضرورة بناء على اقتراح من
الوزير وموافقة مجلس الوزراء، وبخلفه تحول الى وزارة المالية.

 يحول المتبقي بعد استقطاع النسبتين المنصوص عليهما في       .3
 من هذا البند الى وزارة المالية.2 و1الفقرتين 

 رابعا - يتم توزيع الربح المنصوص عليه في البند ثالثا من هذه
 المادة وفق النسب التية :



 (عدلت النسبة   خمس وعشرين من المئة للخزينة العامة .25%- 1
 بموجب قرار لجنة الشؤون القتصادية في جلسة مجلس الوزراء

 )17/9/2013) في 40رقم (
  ثلث وثلثين من المئة حوافز ربح لموظفي الشركة33%- 2

 وللمتميزين منهم ولعضاء مجلس الدارة وموظفي مركز الوزارة
 وفق نسب وضوابط بضعها مدلس الدارة وبمصادقة الوزير

)2002 لسنة 92(ملحظة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 
  خمس من المئة للبحث والتطوير5%- 3
  خمس من المئة للخدمات الجتماعية للعاملين5%- 4
 - المتبقى منه لحتياطي راس المال5
 

  لسنة73عدلت الفقرة خامسا بموجب قانون التعديل الرابع رقم 
2012 

 خامسا - لمجلس الوزراء زيادة أو تخفيض النسب الواردة في
 البندين ( ثالثا) و(رابعا) من هذه المادة وله صرفها على الشركات
 المشمولة بأحكام هذا القانون ومن حصة وزارة المالية حصرا من
 خلل ارباح الشركات المتحققة في ضوء نتائج النشاط والظروف

القتصادية 

 12مادة 
 % خمس وعشرين من المئة من الربح الصافي قبل25تنزل نسبة 

 التوزيع لطفاء الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت

 13مادة 
 % خمس وعشرين من المئة من25اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 

 راس مالها السمي فعلى مجلس ادارة الشركة اعداد تقويم اقتصادي



 لها تحدد فيه اسباب الخسارة، وتقديم المعالجات المقترحة لها، ويرفع
 الى الوزارة لتخاذ القرار المناسب بشانه .

 14مادة 
 % خمسين من المئة من راس50اذا بلغت خسارة الشركة نسبة 

 مالها لسمي فعلى الوزارة اعداد تقويم اقتصادي لها يقدم الى مجلس
 الوزراء لتخاذ القرار المناسب بشان استمرار الشركة او تصفيتها .

 الفصل الرابع
الستثمار والقتراض

 15مادة 
 اول - للشركة استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات
 المساهمة او المشاركة معها في تنفي اعمال ذات علقة باهداف

 الشركة داخل العراق واستحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كان
 المشروع خارج العراق

 ثانيا—تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند استثمار الفوائض
 النقدية من الشركات والمؤسسات العربية والجنبية او المشاركة
 معها في تنفيذ اعمال ذات علقة باهداف الشركة خارج العراق
 ثالثا - للشركة حق المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية

  والجنبية لتنفيذ اعمال ذات علقة باهداف الشركة داخل العراق

 16مادة 
 اول - للشركة استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف

  مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح180في العراق لمدة ل تتجاوز 
 حساب خاص في السجلت المختصة للشركة لغرض تثبيت الفوائد

 المستحقة عن هذه الودائع لظهارها في الحسابات الختامية بشكل



 يسهل قياس كفاءة اداء الشركة في نشاطها القطاعي المختصة به .
  - لشركات التامين واعادة التامين والمصارف ان تستثمر1ثانيا -

 اموالها في مختلف اوجه الستثمار
 لمجلس الوزراء ان يقرر شمول اية جهة استثمارية اخرى باحكام

  من هذا البند1الفقرة 

 17مادة 
 للشركة القراض والقتراض او الحصول على الموال لتمويل

 نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب
 % خمسين من50عقود وشروط يتم التفاق عليها بما ل يتجاوز 

 المئة من راس مالها المدفوع

 18مادة 
 تستحصل موافقة مجلس الوزراء عند القتراض من خارج العراق

لتمويل النشاط الستثماري والجاري .

 
 الفصل الخامس

ادارة الشركة ومجلس الدارة

 19مادة 
 يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الدارية

 والمالية والتنظيمية والفنية اللزمة لسير نشاط الشركة وتحقيق
 اهدافها، والشراف ومتابعة تنفيذها، ويمارس جميع الحقوق

 والصلحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول مدير عام الشركة ما
 يراه مناسبا من الصلحيات



 20مادة 
 يتكون مجلس الدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية اعضاء

 تجري تسميتهم كالتي :
 اول - اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء التشكيلت في
 الشركة من ذوي الخبرة والختصاص في المور المتعلقة بنشاطها

 ثانيا - عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة
 ثالثا - عضوان من ذوي الخبرة والختصاص يختارهم الوزير من

 خارج الشركة وبمصادقة هيئة الراي
 رابعا - يكون لمجلس الدارة ثلثة اعضاء احتياط ينتخب المنتسبون

 احدهم ويعين الوزير العضوين الخرين
 خامسا - ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين

 اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه

 21مادة 
 يحدد النظام الداخلي طريقة انتخاب ممثلي منتسبي الشركة في

 مجلس الدارة والمؤهلت المطلوب توافرها فيهم

 22مادة 
 مدة دورة المجلس ثلث سنوات قابلة للتجديد تبدا من تاريخ اول

 اجتماع له

 23مادة 
 اول - يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه

 ثانيا - يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناء
 على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .

 ثالثا - يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية
 اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات باغلبية



 عدد العضاء الحاضرين واذا تساوت الصوات يرجح الجانب الذي
 صوت معه الرئيس

 24مادة 
 اذا شعرت عضوية في مجلس الدارة، يدعو رئيس المجلس العضو
 الحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لكمال المدة المتبقية

 من دورة المجلس .

 25مادة 
 تنفذ قرارات المجلس عند صدورها، عدا ما يتعلق منها بالمور

 التية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها :
 اول - الخطط والموازنات السنوية

 ثانيا - الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة
 ثالثا - التوسعات

 رابعا - نظم حوافز النتاج وتعتبر من ضمن كلفة النتاج

 26مادة 
  من هذا15تعتبر قرارات المجلس في المور الواردة في المادة 

 25القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلل مدة 
 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض

 عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر
 على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون

 القرار الصادر باغلبية عدد العضاء الحاضرين نهائيا

 الفصل السادس
مدير عام الشركة



 27مادة 
 يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والختصاص ممن يحمل

 شهادة جامعية اولية في القل، يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو
 الرئيس العلى للشركة ويقوم بجميع العمال اللزمة لدارتها

وتسيير نشاطها وفق الصلحيات الممنوحة له من مجلس الدارة.

 الفصل السابع
الرقابة الداخلية

 28مادة 
 تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة،

 ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في
 سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع

  انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها

 29مادة 
 تعد الرقابة الداخلية تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة

 السابقة للتقرير، وترفعها الى مدير عام الشركة، وعلى ادارة الشركة
 اتخاذ الجراءات اللزمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير

 خلل مدة ثلثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام

 30مادة 

 ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ول يجوز نقل او معاقبة أي من
القائمين بها ال بموافقة مجلس الدارة وبقرار مسبب.

 



 الفصل الثامن
دمج الشركات

 
  الخاص76عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 

بدمج الشركات العامة

 31مادة 
 اول - يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة

 مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل
 الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح

 الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب
 ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الخذ

 بنظر العتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج
  , الشركات الجديد .34 و31 , 32 , 33لغراض المواد 

 ثانيا-يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه
 المدير الداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس
 الحكم. وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة

 يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي
 ستخلفه .

 
  الخاص76عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 

بدمج الشركات العامة
 32مادة 

 عند موافقة المدير الداري بالتشاور مع مجلس الحكم او مجلس
 الوزراء او الجهة التي ستخلفه وكما هو مناسب على الدمج استنادا



  الفقرة الثانية فان الوزارة التي ستشرف او تملك في31الى المادة 
 النهاية الشركة الجديدة ستقوم بتعديل العقد الصلي او تنشا عقد جديد

 . وسيقوم مجلس الدارة بتعديل عقد التاسيس او اعداد عقد تاسيس
  جديد

 33مادة 

  الخاص76عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 
بدمج الشركات العامة

 تبلغ الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة الجديدة مسجل الشركات
 بالعقد المعدل او تقوم بتزويد المسجل في العقد الجديد يكون الدمج
 نافذا من تاريخ موافقة المدير الداري او مجلس الوزراء او الجهة
 التي ستخلفه وكما هو مناسب ما لم يحدد المدير الداري بالتشاور

 مع مجلس الحكم يوما لنفاذ الدمج . في التاريخ الذي يصبح فيه الدمج
 نافذا� تنتهي حالت الشيوع للمشروع او المشاريع المندمجة في

 الشركة الجديدة . وسيقوم مسجل الشركات باصدار شهادة تاسيس
جديدة.

 
  الخاص76عدلت هذه المادة بموجب احكام القسم الخامس من امر 

بدمج الشركات العامة
34مادة 

 اول - يقوم مجلس الحكم او مجلس الوزراء او من يخلفه بعد انتقال
 السلطة الى الدارة العراقية المؤقتة بنشر قراره بالدمج في الجريدة

 الرسمية للعراق وفي النشرة التي تصدر من قبل مسجل الشركات ان
 امكن .

 ثانيا - تنتقل حقوق والتزامات الشركة او الشركات المدمجة الى
الشركات الجديدة.



 الفصل التاسع
تحول الشركة العامة

 35مادة 
 يجوز تحول الشركة العامة الى شركة مساهمة بموافقة مجلس

  الوزراء

 36مادة 
 تعد الوزارة دراسة بالمسوغات القتصادية والفنية للتحول، واسلوب

 تقويم قيمة اسهم راس المال وطريقة بيعها، وترفعها الى مجلس
 الوزراء لتخاذ القرار المناسب بشانها

 37مادة 
 اول - بعد موافقة مجلس الوزراء على التحول تقوم الوزارة باعداد

 عقد جديد للشركة تقدمه مع موافقة مجلس الوزراء الى المسجل
 ثانيا - تقوم الوزارة بنشر قرار التحول في الجريدة الرسمية وفي

 النشرة التي يصدرها المسجل
 ثالثا - تكتسب الشركة المساهمة الشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ

 اخر نشر لقرار التحول
 رابعا - لمجلس الوزراء عند تحول الشركة الى شركة مساهمة ان

 يحدد نسبة معينة من راس المال السمي للشركة تخصص لمنتسبي
 الشركة العامة المحولة للكتتاب بها كمساهمين

 38مادة 
 تحدد مساهمة القطاع الشتراكي في الشركة الجديدة وفق الحكام

القانونية النافذة.



 

 الفصل العاشر
تصفية الشركات

 39مادة 
  من هذا القانون تقوم14اول – عند تحقق السباب الواردة في المادة 

 الوزارة باستحصال موافقة مجلس الوزراء على تصفية الشركة
 ثانيا - اذا قرر مجلس الوزراء تصفية الشركة فيقتضي اتخاذ

 الوزارة الجراءات التية :
 - تقوم الوزارة بتشكيل لجنة تصفية تمثل فيها وزارة المالية1

 وديوان الرقابة المالية وتحدد اختصاصاتها وصلحياتها وترسل
 نسخة من تشكيل اللجنة الى المسجل

 - تتوقف الشركة فور تبليغها بقرار التصفية عن ترتيب اي التزام2
 جديد، ويستمر نشاطها بالقدر اللزم اليفاء التزاماتها وتحتفظ

 بشخصيتها المعنوية خلل مدة تخفيتها
 - تتولى لجنة التصفية وضع اليد على جميع سجلت ووثائق3

 الشركة وتقوم بجرد موجوداتها وتعد تقريرا اوليا بذلك ترفعه الى
 الوزارة

 - تقوم اللجنة بتصفية حقوق والتزامات الشركة وفق ما تضمنه4
 قرار التصفية، مع مراعاة احكام هذا القانون

 - تعد لجنة التصفية حسابات ختامية وتقريرا عن نتائج تصفية5
 الشركة عند النتهاء من التصفية او في نهاية كل سنة مالية اذا

 استمرت اعمال تصفية الشركة لكثر من سنة، وترفعها الى
 الوزارة

 - بعد النتهاء من اعمال التصفية ترفع اللجنة تقريرها النهائي الى6
 الوزارة مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات



 - اذا كانت نتيجة التصفية تشير الى وجود متبقي من اموال الشركة7
 فيسدد الى الخزينة العامة او الى الشركات التي اسستها من اموالها،

 وللوزير صلحية المناقلة للموجودات بالقيمة التقديرية
 - ل تزيد مدة التصفية على ثلث سنوات في جميع الحوال8

 وبخلفه يعرض المر على مجلس الوزراء لتخاذ القرار المناسب
 - اذا وجدت الوزارة ان التصفية قد تمت وفق احكام هذا القانون9

 تعلم المسجل بذلك، ليصدر قراره بشطب اسم الشركة وينشر ذلك
في الجريدة الرسمية وفي النشرة التي يصدرها.

 
 الفصل الحادي عشر
احكام عامة وختامية

 40مادة 
 خلل مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على

 جميع الوحدات القتصادية الممولة ذاتيا القائمة حاليا التي تمارس
 نشاطا اقتصاديا، ان تكيف اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا

  القانون .

 41مادة 
 لمجلس الوزراء، ان يستثني ايا من الشركات الستخراجية التابعة
 لوزارة النفط من احكام هذا القانون، اذا اقتضت الضرورة ذلك .

 42مادة 
 يخضع نشاط الشركة الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية

 43مادة 
 يصدر الوزير نظاما داخليا للشركة، يعده مجلس ادارتها، بموجب



  يوما من تشكيله ويتضمن ما ياتي :60احكام القانون خلل مدة 
 اول - واجبات واختصاصات مجلس الدارة

 ثانيا - طريقة انتخاب ممثلي المنتسبين في مجلس الدارة
 ثالثا - المؤهلت المطلوبة لعضو مجلس الدارة

 رابعا - الهيكل الداري للشركة وتحديد نطاق عمل الوحدات
 الدارية والتنظيمية له وواجباتها

 خامسا - تنظيم جوانب متابعة نشاط الشركة والرقابة الداخلية
 سادسا - اية امور اخرى تتعلق بمهام ونشاط الشركة

 44مادة 
 يستمر العمل بقواعد الخدمة النافذة على منتسبي الشركات المشمولة

 بهذا القانون لحين صدور قواعد خدمة جديدة

 45مادة 
 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ول يعمل باي

 نص عام او خاص يتعارض مع احكامه
 كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الثاني سنة

 م1997ه الموافق لليوم الثامن عشر من شهر اب سنة 1418

 صدام محسين
 رئيس الجمهورية



)101قانون تنظيم توزيع الرباح في الشركات رقم (  
 المعدل1964لسنة 

 باسم الشعب 

 رئاسة الجمهورية
 استنادا إلى أحكام الدستور الموقت وبموافقة مجلس الوزراء

 والمجلس الوطني لقيادة الثورة
صدق القانون التي

 

1المادة 

1971 لسنة 39عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 

 توزع الرباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات
 قانون المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب

 والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات التنمية الصناعية
 والمؤسسات التابعة للمؤسسة القتصادية المنصوص عليها في

 :على الوجه التي قانون المؤسسة القتصادية 
  % توزع على المساهمين أو على مالكي المشروع75أ – 

 % تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الجتماعي للعمال،25ب - 
  لسنة39القانون رقم    من108وتوزع ايراداتها وفقا لحكام المادة 

1971.

2المادة 

1970 لسنة 97عدلت هذه المادة بموجب قانون رقم 



  % بكاملها25تقوم مؤسسة الستثمارات العمالية بجباية حصة الـ 
 والواردة في الفقرة (ب) من المادة الولى من قانون تعديل قانون

  ووفقا لقانونها1969) لسنة 157تنظيم الرباح في الشركات رقم (
  وتقوم هي بتوزيع الحصص على ذوى1967) لسنة 44المرقم (

.العلقة كل حسب نسبته المقررة في قانون التعديل

3المادة 

1970 لسنة 97عدلت هذه المادة بموجب قانون 

 يجب ان ل تقل نسبة الرباح الصافية المعدة للتوزيع لغرض
 % من صافي75احتساب حصة ارباح العمال والموظفين منها 

.الرباح بعد استقطاع ضريبة الدخل 

4المادة 

1965 لسنة 5اضيفت هذه المادة بموجب قانون رقم 

 أ – تستثنى من أحكام المادتين الولى والثانية من هذا القانون جميع
 الشخاص المعنوية التي تتعاطى في العراق عملd تجارياd تنجم

 أرباحه من بيع النفط أو سائر المواد أو سائر المواد الهيدروكربونية
 المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق أو المصالح

المتعلقة بالنفط أو سائر المواد الهيدوركربونية المذكورة .
 ب – تقوم الشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط في

 العراق بما فيها الشخاص المعنوية التي تعمل في صناعة النفط
 والتي ليس من إغراضها تحقيق الربح بتخصيص كل على حده لنفقة
 العمال والموظفين العاملين فيها في العراق مبلغاd في كل سنة يعادل

  من المائة من مجموع الجور والرواتب السمية المستلمة8 3/1
 من قبل هؤلء العمال والموظفين ويتم توزيعها على النحو وبالنسب

 / من المادة الولى من هذا3/ و /2/ و /1المبينة في الفقرات ب /
القانون.



1998 لسنة 9اضيفت الفقرة ج من هذه المادة بموجب قانون رقم 
 ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الستثمار المالي

 من احكام المادة الولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها
 % عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان10

الجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .

5المادة 

.على الوزراء تنفيذ هذا القانون 

6المادة 

  ويطبق على الرباح1964 تموز 14ينفذ هذا القانون اعتبارا من 
  .التي توزع بعد هذا التاريخ

 1384كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ربيع الول لسنة 
  .1964المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تموز لسنة 

 المشير الركن
 عبد السلم محمد عارف

 رئيس الجمهورية
 رشيد مصلح

 وزير الداخلية
 طاهر يحيى

 رئيس الوزراء
 ووكيل وزيري الدفاع

 والصناعة
 عبد الكريم فرحان

 وزير الثقافة والرشاد
 عبد المجيد سعيد

 وزير التربية
 كامل الخطيب

 وزير العدل



 صبحي عبد الحميد
 وزير الخارجية

 عبد العزيز الحافظ
 وزير القتصاد

 محمد جواد العبوسي
 وزير المال

 ووكيل وزيري التخطيط
 والنفط

 عبد الكريم هاني
 وزير العمل والشؤون

 الجتماعية
 شامل السمرائي

 وزير الصحة
 عبد الصاحب العلوان

 وزير الصلح الزراعي
 عبد الفتاح اللوسي

 وزير الشغال والسكان
 ووكيل وزير المواصلت

 عبد الغني الراوي
 وزير الزراعة

 مصلح النقشبندي
 وزير الوقاف

 عبد الرزاق محي الدين
 وزير الوحدة

 اسماعيل مصطفى
 وزير الشؤون البلدية

 والقروية

 



) لسنة24قانون سوق بغداد للوراق المالية رقم (  
1991

 

الفصل الول
التعاريف

1مادة 

 يقصد بالتعابير التية، لغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
 

 اول : الوزير : وزير المالية .
 ثانيا : السوق : سوق بغداد للوراق المالية .

 ثالثا : الهيئة العامة : الهيئة المؤلفة من جميع اعضاء السوق .
 رابعا : المجلس : مجلس ادارة السوق .

 خامسا : المدير العام : مدير عام السوق .
 سادسا : العضو : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقبل عضوا

 في السوق .
 سابعا : الوسيط : كل شخص طبيعي او معنوي يجاز من المجلس

 بممارسة الوساطة في بيع وشراء الوراق المالية .
 ثامنا : القاعة : المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع

 وشراء الوراق المالية المدرجة على لوحاتها على وفق احكام هذا
 القانون والنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

 تاسعا : الوراق المالية : السندات التي تصدرها الحكومة او دوائرها
 ومنشات القطاع الشتراكي وحوالت الخزينة واسهم وسندات
 الشركات المساهمة العراقية او اية اوراق مالية عراقية او غير

 عراقية يتقرر التعامل بها في السوق على وفق احكام هذا القانون
 والنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

 عاشرا : المصرف المجاز : الجهة التي اجاز لها البنك المركزي



 العراقي ممارسة الصيرفة بموجب قانونه، والجهات الحكومية التي
اجيز لها ممارسة الصيرفة بقوانين خاصة .

الفصل الثاني
التأسيس والهداف

2مادة 

 اول : يؤسس بهذا القانون سوق لبيع وشراء الوراق المالية يسمى
 سوق بغداد للوراق المالية يكون مقره في بغداد .

 ثانيا : يتمتع السوق بالشخصية المعنوية، وبالستقلل المالي
 والداري ويكون له حق التقاضي امام المحاكم والجهات القضائية

 واية جهة اخرى، ويمثله امامها المدير العام او من يخوله .
 ثالثا : السوق مؤسسة ذات نفع عام، ل تستهدف الربح، وتعتبر

 العمال التي يقوم بها في علقته مع الغير تجارية فيما ل يتعارض
 واحكام هذا القانون .

 رابعا : يتمتع السوق لتحقيق اهدافه بالعفاءات والتسهيلت التي
 تتمتع بها دوائر الدولة .

 خامسا : تعفى من رسم الطابع عقود البيع المبرمة في القاعة وعقود
 تفويض البيع او الشراء التي تعقد بين المتعاملين والوسطاء

 وشهادات تمليك الوراق المالية، ول يحق للشركات المقبولة اوراقها
 المالية في السوق استيفاء اية رسوم على عقود تحويل الوراق

 المالية، او اي بدل مقابل اصدار شهادات اسهمها او سندات
قرضها .

3مادة 

 يهدف السوق الى تحقيق ما ياتي :
 اول : تنظيم ومراقبة تداول الوراق المالية والتعامل بها بما يكفل

 سلمة وصحة هذا التعامل وسهولته وسرعته ودقته لحماية القتصاد
 الوطني ومصلحة المتعاملين .

 ثانيا : تنظيم مهنة الوساطة في التعامل بالوراق المالية وتحديد



 حقوق والتزامات الطراف المعنية والسبل الكفيلة بحماية مصالحها
 المشروعة .

 ثالثا : تنمية الدخار وتطوير الوعي الستثماري عن طريق تشجيع
 الستثمار في الوراق المالية، وتوجيه المدخرات لخدمة القتصاد

 الوطني .
 رابعا : جمع وتحليل ونشر الحصاءات والمعلومات اللزمة لتحقيق

 الهداف المنصوص عليها في هذا القانون .
 خامسا : اقامة ودعم الصلت والروابط مع اسواق الوراق المالية

 العربية والعالمية والستفادة من اساليب التعامل فيها بما يساعد على
تطوير السوق .

الفصل الثالث
التعامل في السوق

4مادة 

 اول : ل يجوز التعامل في السوق ال بالوراق المالية المقبولة فيه
 ويبين النظام الداخلي للسوق القواعد والحكام التي تنظم تسجيل

 وقبول هذه الوراق .
 ثانيا : يجري التعامل في السوق على وفق الشروط والقواعد التي

 يقررها المجلس .
 ثالثا : ينحصر التعامل بالوراف المالية المقبولة في السوق

 بالوسطاء المسجلين لديه، ول يجوز التعامل بهذه الوراق خارج
 القاعة .

 رابعا : يقرر المجلس بطلن اي تعامل بالوراق المالية جرى خلفا
 لحكام هذا القانون والنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

 خامسا : على جميع الشركات المساهمة التي لم يقبل السوق التعامل
 باوراقها المالية ان تبلغه بجميع عمليات بيع وشراء اسهمها على

 وفق تعليمات يصدرها، ول يجوز للسوق ان يعلن عن تفاصيل تلك
العمليات ال من الناحية الحصائية الجمالية .



5مادة 

 يتم قبول الوراق المالية العراقية في السوق بقرار من المجلس،
ويحدد النظام الداخلي الحكام التي تنظم قبولها .

6مادة 

 تقبل في السوق حوالت الخزينة وجميع السندات الصادرة عن
 الحكومة ودوائرها والقطاع الشتراكي المضمونة من وزارة

المالية، مع مراعاة شروط اصدارها .

7مادة 

 تقبل في السوق الوراق المالية غير العراقية بقرار من مجلس
الوزراء بناء على توصية من المجلس وموافقة الوزير .

8مادة 

 اول : على كل شركة مساهمة يبلغ راسمالها المدفوع خمسمائة الف
 دينار في القل . ان تطلب قبول اسهمها في السوق .

 ثانيا : يحق للشركات المساهمة الخرى ان تطلب قبول اسهمها في
 السوق، على ان تكون قد نشرت حسابات ختامية لسنتين ماليتين

 متتاليتين .
 ثالثا : للمجلس ان يقرر قبول او رفض الطلب المنصوص عليه في
 البندين اول وثانيا من هذه المادة على وفق النظمة والتعليمات التي

 يضعها لتنظيم قبول الوراق المالية، ويترتب على قبول اسهم
الشركة في السوق قبول سنداتها .

الفصل الرابع
الهيئة العامة

9مادة 



 تتكون عضوية السوق من :
 اول : البنك المركزي العراقي .

 ثانيا : المصارف المجازة في العراق .
 ثالثا : شركات التامين واعادة التامين العاملة في العراق .

 رابعا : الشركات المقبولة اسهمها في السوق .
 خامسا : الوسطاء المجازين للعمل في السوق .

 سادسا : اعضاء المجلس غير المشمولين في البنود السابقة من هذه
المادة .

10مادة 

 تتكون الهيئة العامة من جميع اعضاء السوق، وتكون مهمتها
 الرئيسة تتبع اوضاع السوق ودراسة شؤونه واقتراح السبل المؤدية

 الى زيادة فاعليته والمصادقة على الحسابات الختامية والتقرير
السنوي للسوق .

11مادة 

 يحدد النظام الداخلي للسوق موعد اجتماع الهيئة العامة واصول
الدعوة اليه واجراءات انعقاد اجتماعها .

الفصل الخامس
الوسطاء

 

 

12مادة 

 يجب ان تتوفر الشروط التية فيمن يجاز للعمل بصفة وسيط :
 اول : الشخص الطبيعي :

  ان يكون عراقي الجنسية ل يقل عمره عن خمس وعشرين سنةا 



 ومقيما في العراق .
  ان يكون متمتعا بالهلية القانونية .ب 
  ان ل يكون قد اعلن افلسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلةج 

 بالشرف .
  ان يكون حائزا على شهادة الدراسة العدادية او ما يعادلها فيد 

 القل، او يجيد القراءة والكتابة وان تكون لديه خبرة في المور
 المالية والتجارية مدة ل تقل عن خمس سنوات يقبل بها المجلس .

  ان يقدم لمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبه، خطابهـ 
 ضمان، او اية ضمانة مالية اخرى، بالمبلغ الذي يقرره المجلس،

 على ان ل يقل عن عشرة الف دينار .
  ان يكون متفرغا للوساطة في محل خاص به داخل العراق .و 

 ثانيا : الشخص المعنوي :
  المصرف المجاز في العراق .ا 

  الشركة المؤسسة بموجب قانون الشركات النافذ ويشترط فيها ماب 
 ياتي :

  ان تكون متخصصة في اعمال الوساطة بموجب عقدها . 1
  ان يكون راسمالها مملوكا للعراقيين حصرا . 2
  ان تقدم لمر السوق، بعد حصول الموافقة على طلبها الضمانات 3

 المنصوص عليها في الفقرة هـ من البند اول من هذه المادة .
  ان تتوفر في المدير المفوض للشركة الشروط الواردة في 4

  د من البند اول من هذه المادة .الفقرات ا 
ثالثا : يتخذ الوسيط الطبيعي او المعنوي اسما تجاريا له .

13مادة 

 للوسيط ان يعين وكيل او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت
 اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس

 على ان تتوافر فيه الشروط التية :
 اول : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية ل يقل عمره عن

 عشرين سنة ومقيما في العراق .
 ثانيا : ان يكون متمتعا بالهلية القانونية .



 ثالثا : ان ل يكون قد اعلن افلسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة
 بالشرف .

 رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها
في القل .

14مادة 

 يتولى الوسيط ما ياتي :
 اول : الوساطة بالعمولة .

 ثانيا : ادارة محافظ الوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق
 من الكاتب العدل تحدد فيه صلحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه

على وفق تعليمات يصدرها المجلس .

 

15مادة 

 

 اول : ل يجوز للوسيط، اذا كان شخصا طبيعيا، التعامل بالوراق
 المالية لحسابه الشخصي او لحساب زوجه او اقاربه حتى الدرجة
 الرابعة، ال من خلل وسيط اخر، ويسري هذا المنع على وكيل

 الوسيط ايضا .
  ل يجوز للوسيط اذا كان شخصا معنويا التعامل بالوراقثانيا : ا 

 المالية لحساب اعضاء مجلس الدارة في الشركة المساهمة
 والعضاء في الشركات الخرى والمدير المفوض او لحساب

 ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الرابعة ال من خلل وسيط اخر .
  يضع المجلس تعليمات خاصة تنظم الحالت التي يسمح للوسيطب 

 فيها التعامل في السوق لحسابه الخاص .
 ثالثا : يتصرف الوسيط بالنيابة عن بائع الوراق المالية او مشتريها

على وفق تفويض تحريري يعتمد المجلس صيغته .

16مادة 



 يلتزم الوسيط بما ياتي :
 اول : تسديد بدل التسجيل والشتراك السنوي على وفق النظام

 الداخلي .
ثانيا : مسك الدفاتر والسجلت والمستندات التي يقررها المجلس .

17مادة 

 على الوسيط عدم التعامل بالوراق المالية السمية ال بعد التاكد من
 حيازة شهادة ملكية السهم، من مالكها او من ينوب عنه قانونا، وال

 فيطلب من ذوي العلقة تقديم وثيقة تاييد من الجهة التي اصدرتها
 تبين عددها وانها ليست محجوزة او مرهونة او مفقودة ولم تصدر

شهادة جديدة بدل منها .

18مادة 

 ل يجوز للوسيط ان يقبل تفويضا من شخص معين اذا كان يعلم انه
 قد فوض وسيطا اخر لبيع او شراء الوراق المالية نفسها وفي المدة

نفسها المحددة لتداولها .

19مادة 

 على الوسيط ان يتقيد بما ياتي :
 اول : عدم افشاء اسرار المتعاملين او اسمائهم ال اذا كان ملزما

 بذلك قانونا .
 ثانيا : الستقامة والنزاهة واللتزام بانظمة وتعليمات العمل في

 السوق ومراعاة العرف التجاري، وتوخي مصلحة المتعاملين معه
 وحماية حقوقهم واطلعهم على جميع البيانات التي يعلمها في

 الصفقة والظروف الخاصة بها .
 ثالثا : المتناع عن اي عمل من شانه ترتيب، او ايجاد معاملت

 وهمية او المساهمة فيها ل تؤدي الى انتقال حقيقي للوراق المالية
محل الصفقة .

 



20مادة 

 على الوسيط تقديم جميع البيانات والمعلومات والحصاءات التي
 تطلبها الجهات الرسمية او المجلس، بالشكل، وفي المواعيد

المحددة .

21مادة 

 يظل مبلغ خطاب الضمان الذي يقدمه الوسيط كامل، فاذا نقص
 المبلغ لي سبب فعليه اكماله خلل مهلة يحددها المجلس، وللمجلس

ان يوقف الوسيط عن العمل خلل تلك المهلة .

22مادة 

 يتقاضى الوسيط عمولة لقاء قيامه بعمليات الوساطة بالنسب او
المبالغ المقررة بالنظام الداخلي .

الفصل السادس
إدارة السوق

23مادة 

 اول : يتولى ادارة السوق مجلس يسمى مجلس ادارة السوق .
 ثانيا : يشكل المجلس بقرار من الوزير على الوجه التي :

  وكيل وزارة المالية رئيساا 
  مدير عام السوق نائبا للرئيسب 
  المدير العام لدائرة تسجيل الشركاتج 

 ممثل لوزارة التجارة عضوا
  ممثل البنك المركزي العراقي عضواد 

  ممثل عن المصارف المجازة في العراق عضواهـ 
  ممثل عن اتحاد الصناعات العراقيو 

 يرشحه مجلس التحاد عضوا
  ممثل عن اتحاد الغرف التجاريةز 



 يرشحه مجلس التحاد عضوا
  ممثل عن الوسطاء يتم اختيارهح 

 بالقتراع السري فيما بينهم . عضوا
  احد المختصين من ذوي التحصيلط 

 العلمي العالي بالشؤون المالية
 او القتصادية او المحاسبية . عضوا

  ممثلن عن الشركات المقبول تداولي 
 اسهمهما في السوق . عضوين

 ثالثا : يعين عضو احتياط لكل عضو من اعضاء المجلس يحل محله
 عند غيابه .

  ل تقل وظيفة عضو المجلس الموظف عن مستوى وظيفةرابعا : ا 
 مدير عام ول تقل وظيفة العضو الحتياط عن مستوى مدير قسم .

  يكون ممثلو المصارف والشركات والعضاء الحتياط من بينب 
 رؤساء او اعضاء مجالس اداراتها او المديرين المفوضين يتم

 اختيارهم بالقتراع السري من بين ممثليها .
 خامسا : مدة دورة المجلس اربع سنوات تبدا من تاريخ انعقاد اول

 اجتماع له .
 سادسا : اذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته بدون عذر

 مشروع ثلث مرات متتالية تشعر الجهة التي يمثلها اذا كان موظفا،
 وتنهي عضويته بقرار من المجلس اذا كان غير موظف باغلبية عدد

اعضاء المجلس .

24مادة 

 يعين المدير العام بمرسوم جمهوري مدة خمس سنوات قابلة للتجديد
 مرة واحدة، ويكون متفرغا لعمله . ول يجوز له الجمع بين وظيفته

واية وظيفة اخرى .

25مادة 



 اول : يعاون المدير العام عدد من العاملين يعينون على وفق نظام
 الخدمة في السوق .

 ثانيا : تمول الخزينة العامة رواتب ومخصصات المدير العام
 والعاملين واية نفقات تتطلبها مرحلة تاسيس السوق وادارته الى حين
 مباشرة السوق اعماله، وتعتبر المبالغ التي تنفق على ذلك سلفا بذمة

 السوق تسدد للخزينة بالكيفية التي يتفق عليها بين الوزارة وادارة
السوق .

26مادة 

 اول : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي :
  رسم السياسة العامة للسوق .ا 

  وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباطب 
 العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء .

  اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة .ج 
  وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالوراق المالية .د 

  وضع النظمة المالية والدارية والمحاسبية اللزمة لتنظيمهـ 
 اعمال السوق .

  البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراقو 
 مالية اخرى في السوق .

  البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق .ز 
  اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بهاح 

 تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة .
  تقديم القتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطويرط 

 السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة .
  اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلمتهاي 

 طبقا للنظام الداخلي .
  ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالوراقك 

 المالية مدة ل تتجاوز خمسة ايام، ولية مدة اضافية بموافقة
 الوزير .

  ايقاف التعامل عند الضرورة بالوراق المالية لجهة معينة مدة لل 



 تتجاوز عشرة ايام .
  ترشيح مدير عام للسوق .م 
  تدقيق وتفتيش سجلت الوسطاء ودفاترهم ومعاملتهم كافة .ن 

 ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الختصاصات الواردة في
 الفقرات ي، ك، ل، م من البند اول من هذه المادة بالحدود التي

يقررها .

27مادة 

 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علقة بادارة السوق واصول
 العمل فيه وبصورة خاصة :

 اول : صلحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس
 واعضائه، والمدير العام .

 ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم
 واسقاط صفة الوساطة عنهم .

 ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق .
 رابعا : شروط قبول الوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط

 شطبها .
 خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالوراق المالية في السوق،

 وشروط تسجيلها واعلن السعار وكل ما من شانه حماية المدخرين
 والمستثمرين .

 سادسا : بدلت التسجيل والشتراك السنوي للشركات التي يقبل
 تداول اسهمها في السوق، وبدلت تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم

 السنوية والعملت التي يستوفيها السوق لقاء التداول .
سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .

الفصل السابع
مالية السوق

28مادة 



 اول : تتكون مالية السوق من الموارد التية :
  بدلت تسجيل الشركات والوسطاء ووكلئهم .ا 

  الشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلئهم .ب 
  المساهمات المالية لعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتينج 

 ا، ب من هذا البند .
  عمولت تداول الوراق المالية .د 

  الغرامات التي تفرض على المخالفين لحكام هذا القانون .هـ 
  ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق .و 
  ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق .ز 
  المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقةح 

 الوزير .
  عوائد استثمار اموال السوق .ط 
  اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس .ي 

 ثانيا : يراعى في تحديد بدلت وعمولت واجور الخدمات التي
 يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لستمرار نشاط

 السوق، وتطويره، بما ل يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا
 الطار .

 ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد
حقوق الغير .

29مادة 

 اول : يخضع السوق لراقبة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
 ثانيا : تخضع الحسابات الختامية للسوق لمصادقة الهيئة العامة
 وترسل للوزير للطلع خلل سبعة ايام من تاريخ المصادقة .

 ثالثا : تبدا السنة المالية للسوق في اليوم الول من شهر كانون الثاني
 من كل عام وتنتهي في نهاية اليوم الخير من شهر كانون الول منه

.

الفصل الثامن
الرقابة



30مادة 

 تلتزم الشركات المساهمة التي يجري التعامل باوراقها المالية
 بتسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية السهم في سجلت

 منظمة لديها تخضع لمراقبة السوق وتدقيقه في اي وقت، ول يجوز
 لها او لي من العاملين فيها الفشاء باسماء ومعاملت المتعاملين

 من المساهمين لديها والدلء باي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم
باسهمها .

31مادة 

 للسوق ان ينشىء مكتبا موحدا لتحويل الوراق المالية وايداعها يقوم
  من هذا القانون واي مهام اخرى30بالمهام المذكورة في المادة 

 توكل اليه لدارة وتصريف شؤون المساهمين وحساباتهم ويحدد
النظام الداخلي كيفية تكوين المكتب والمهام التي يقوم بها .

32مادة 

 اول : على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو واولده
  ÷ عشرة من المائة10القاصرون، ان كان شخصا طبيعيا، الى 

 فاكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق تحريرا بذلك، وان
 يعلمه باي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور

 حدوثه .
 ثانيا : اذا رغب شخص او عدة اشخاص متحالفين في السيطرة على

  ÷ خمسين من المائة او50شركة مساهمة من خلل شراء او تملك 
 اكثر من اسهمها، ان يعلم المجلس عن طريق مديره العام قبل

 المباشرة بالشراء، وللمجلس اذا راى ان هذه السيطرة او هذا التملك
 ل يخدم مصلحة القتصاد الوطني، ان يامر ذلك الشخص بالتوقف
 عن الشراء ويامر وسطاءه بهذا التوقف، وفي حالة عدم التقيد بامر
 التوقف يعرض المجلس المر على الوزير لتخاذ القرار اما بتنفيذ

 امر التوقف او عرض الموضوع على مجلس الوزراء .
 ثالثا : اذا كانت الشركة موضوع السيطرة او التملك مصرفا او



 مؤسسة تمارس اعمال مصرفية يجب الحصول على موافقة البنك
المركزي العراقي قبل الشروع بتنفيذ السيطرة او التملك .

33مادة 

 يتولى المجلس تشكيل لجان فنية متخصصة لمزاولة السوق اعماله
 حسب ما يقتضيه تطوير نشاطه . ومنها :

 اول : لجنة متابعة السعار التي تكون مهمتها متابعة وتحليل حركة
 اسعار الوراق المالية المدرجة في السوق .

 ثانيا : لجنة جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق
 والوراق المالية المتداولة والشركات المسجلة فيه، ويبين النظام

الداخلي القواعد المنظمة لعمل هذه اللجان .

 

34مادة 

 يلزم العاملون في السوق بالفصاح عن اوضاعهم المالية والكشف
عن ممتلكاتهم سنويا على وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي .

35مادة 

 تسجل عمليات بيع الوراق المالية المقبولة في السوق التي يتم بيعها
 بامر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار

 تداولها ول يجوز للمجلس ان ينشر المعلومات الواردة في السجل ال
من الناحية الحصائية الجمالية .

الفصل التاسع
المور النضباطية

36مادة 

 اول : يكون للسوق لجنة انضباط تتولى الفصل فيما ينسب للوسطاء
 والشركات المتعامل في اوراقها في السوق من مخالفات لحكام هذا



 القانون والنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وكذلك المخالفات
 التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والصول

 المتعلقة بمزاولة اعمال الوساطة .
 ثانيا : تشكل الجنة بامر من الوزير برئاسة المدير العام وعضوين
 اصليين يسمى احدهما نائبا للرئيس وعضوين احتياطيين يرشحهم

المجلس من بين اعضائه .

37مادة 

 اول : تمارس اللجنة صلحيتها من تلقاء نفسها او بناء على طلب
 من الوزير او المجلس او اي شخص ذي علقة .

 ثانيا : للجنة في سبيل ممارسة صلحيتها اجراء التحقيق في القضايا
 المحالة اليها والطلع على جميع المستندات والبيانات والمعلومات

 التي ترى ضرورة الطلع عليها او طلبها من اية جهة كانت
ودعوة الشخاص ذوي العلقة للمثول امامها .

38مادة 

 للجنة فرض اي من العقوبات التية :
 اول : التنبيه .

 ثانيا : النذار .
 ثالثا : غرامة مالية ل تزيد على خمسمائة دينار .

 رابعا : وقف الوسيط عن العمل مدة ل تزيد على تسعين يوما .
 خامسا : وقف التداول في الوراق المالية للشركة مدة ل تزيد على

 تسعين يوما .
 سادسا : شطب تسجيل الوسيط .

سابعا : شطب تسجيل الشركة ووقف التعامل باوراقها .

39مادة 

 اول : تكون قرارات اللجنة بفرض احدى القعوبات المنصوص
  من هذا القانون باتة .38عليها في البندين اول وثانيا من المادة 



 ثانيا : يجوز الطعن بقرارات اللجنة بفرض احدى العقوبات
 المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا من

  من هذا القانون لدى المجلس ثلثين يوما من تاريخ38المادة 
 التبليغ .

 ثالثا : يجوز الطعن بقرارات المجلس الصادرة بموجب البند ثانيا من
 هذه المادة لدى محكمة الستئناف بصفتها التمييزية خلل ثلثين

 يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرارها الصادر بهذا الشان باتا .
 رابعا : يراعي المجلس واللجنة احكام قانون اصول المحاكمات

 بالقدر الذي يتلءم مع طبيعة الجزائية و قانون المرافعات المدنية
 القضايا المعروضة على اي منهما وبما ل يتعارض واحكام هذا

القانون .

الفصل العاشر
الشراف

40مادة 

 للوزير، عند الضرورة تعيين مندوب عنه او اكثر لدى السوق من
موظفي الدرجة الولى في الوزراة، للمدة التي يراها مناسبة .

41مادة 

 يتولى المندوب مراقبة صحة المعاملت التي تجري في السوق
 وبصورة خاصة مراقبة تطبيق القوانين والنظمة والتعليمات

المتعلقة بها .

42مادة 

 يحضر المندوب اجتماعات المجلس ويشترك في مناقشاته ول يملك
حق التصويت .

43مادة 



يقدم المندوب تقريرا بنتائج مهمته الى الوزير على وفق توجيهاته .

الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وختامية

44مادة 

 اول : على الشركة المسجلة في السوق تعيين مندوب عنها فيه لتنفيذ
  لسنة36قانون الشركات ذي الرقم   من 66احكام المادة 

 على وفق النظام الداخلي للسوق . 1983
 ثانيا : يجوز ان يمثل المندوب المشار اليه في البند اول من هذه

المادة اكثر من شركة واحدة .

45مادة 

 اول : على مندوب الشركة تسجيل انتقال الوراق المالية التي تم
 تداولها في السوق ما لم يكن مخالفا لحكام قانون الشركات والقوانين

 والتشريعات النافذة .
 ثانيا : يتحمل البائع او المشتري او الوسيط المخالف والمتسبب

 باحداث الضرر مسؤولية التعويض عما يترتب من اضرار نتيجة
المعاملت غير القابلة للتسجيل على وفق البند اول من هذه المادة .

46مادة 

  من هذا القانون يخضع39مع مراعاة احكام البند ثالثا من المادة 
 قرار الوزير والمجلس الصادر استنادا الى احكام هذا القانون للطعن

 لدى محكمة الستئناف بصفتها التمييزية خلل ثلثين يوما من تاريخ
تبليغه .

47مادة 

 اذا ظهر للمجلس او للجنة النضباط ان في فعل المحال الى التحقيق
 او في محتويات التهمة الموجهة اليه جريمة فتجب احالته الى



 المحكمة المختصة ول يمنع ذلك من فرض احدى العقوبات
النضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .

48مادة 

 لرئيس المجلس الستعانة بقوى المن الداخلي المختصة للمحافظة
على النظام داخل السوق وفي ضبط المخالفات عند وقوعها .

49مادة 

 اول : تشكل بقرار من الوزير لجنة تحكيم يراسها قاض من الصنف
 الثاني في القل يختاره وزير العدل وعضوية اثنين من اعضاء

 المجلس تكون مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملت
 التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم

 ويثبت ذلك في اوراق هذه المعاملت .
 ثانيا : تكون قرارات لجنة التحكيم ملزمة لطرفي النزاع .

 ثالثا : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الجراءات التي تتبع لرفع
النزاع والفصل فيه .

50مادة 

 يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل بالوراق المالية في
القاعة على وفق احكام هذا القانون .

51مادة 

 تتولى ادارة السوق لجنة من ذوي الخبرة والختصاص تشكل بقرار
من الوزير الى حين تشكيل المجلس على وفق احكام هذا القانون .

 

52مادة 



 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
 صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة

:  















































































1999) لسنة 4قانون وكالة التسجيل رقم (

: 

 1999 لسنة 4رقم 
  قانون وكالة التسجيل

 1مادة 
 يهدف هذا القانون الى تنظيم وكالة التسجيل وتطويرها ورفع

 مستواها، عن طريق تامين الخبرة والختصاص في جانب من مهنة
 المحاماة، ضمانا لحقوق الموكلين وتسهيل لمهمة الجهات المعنية .

 2مادة 
 تسري احكام هذا القانون على ممارسة العمال المتعلقة بتسجيل

 الشركات والسماء والعلمات التجارية والنماذج الصناعية
 وبراءات الختراع، وما ينشا عنها من دعاوى واجراءات .

 3مادة 
  - يختص وكيل التسجيل بالعمال المتعلقة بوكالة التسجيل1

  من هذا القانون .2المنصوص عليها في المادة 
  - ل تجوز مزاولة اعمال وكالة التسجيل ال لمن كان اسمه مسجل2

 في سجل وكلء التسجيل لدى مسجل الشركات في وزارة التجارة .

 4مادة 
 يشترط في طالب التسجيل ان يكون :

  - عراقيا مقيما في العراق .1
  - محاميا وله صلحية مطلقة مدة ل تقل عن ثلث سنوات .2
  - معروفا بالستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجريمة3



 مخلة بالشرف بتاييد من نقابة المحامين .
  - مسجل في الهيئة العامة للضرائب بتقديم ما يؤيد براءة ذمته .4
  - متخذا مكتبا للمحاماة خاصا به .5

 5مادة 
 تشكل لجنة بقرار من وزير التجارة تسمى لجنة منح اجازة وكالة

 التسجيل برئاسة مدير عام دائرة تسجيل الشركات وعضوية :
  - ممثل ل تقل وظيفته عن مدير من كل من الجهات التية :1

 ا - الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
 ب - اتحاد الصناعات العراقي .

 ج - اتحاد الغرف التجارية العراقية .
  - ممثل نقابة المحامين، على ان يكون وكيل للتسجيل مدة ل تقل2

  خمس سنوات .5عن 

 6مادة 
  ثلثين30 - ا – تنظر اللجنة في طلبات التسجيل في السجل خلل 1

 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها، ولها رفض الطلب بقرار مسبب
 يبلغ تحريريا .

 ب - يحق لمن رفض طلبه تقديم طلب جديد، اذا انتفى سبب
 الرفض .

  - تنظر اللجنة في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا2
 القانون .

  - تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع العضاء، وتصدر قراراتها3
 بالكثرية، وتخضع لمصادقة الوزير .

 7مادة 
 يشطب من السجل بقرار من اللجنة اسم كل من فقد احد الشروط

  من هذا القانون .4المنصوص عليها في المادة 



 8مادة 
 على وكيل التسجيل ان يبلغ الدائرة بعنوان مكتبه واي تغيير يطرا

  ثلثين يوما من تاريخ التسجيل او التغيير .30عليه خلل 

 9مادة 
  - تتولى الجهات المعنية اشعار الدائرة بالمخالفات المرتكبة من1

 الوكيل لحكام هذا القانون، وعلى الدائرة اجراء التحقيق في تلك
 المخالفات .

  - يحال المخالف بقرار من مدير عام الدائرة الى اللجنة المشكلة2
  من هذا القانون .5بموجب المادة 

 10مادة 
 مع عدم الخلل بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الخرى،

 يعاقب المخالف لحكام هذا القانون باحدى العقوبات التية بقرار من
 اللجنة :

  - التنبيه .1
  - النذار، ويترتب عليه الحرمان من اللتزام باي عمل جديد2

  ثلثين يوما من تاريخ توجيه30مشمول باحكام هذا القانون مدة 
 العقوبة .

 3 - الحرمام من مزاولة العمل بوكالة التسجيل مدة ل تقل عن 3
 ثلثة اشهر ول تزيد على سنتين .

 - شطب السم من سجل وكلء التسجيل .4

 11مادة 
  - للوكيل التظلم من قرار الوزير، برفض طلب التسجيل او1

  عشرة ايام من تاريخ10معاقبته بعقوبة الحرمان او الشطب، خلل 
 تبلغه بالقرار .

  - للوزير الصرار على قراره او تعديله او الرجوع عنه بقرار2



 مسبب .
  ثلثين يوما من تاريخ30 - اذا لم يبت الوزير في التظلم خلل 3

  تسجيل التظلم في مكتبه، فيعد رفضا حكما .

 12مادة 
 يكون قرار الوزير بالمصادقة على قرار اللجنة برفض طلب

 التسجيل او بالحرمان او الشطب قابل للطعن لدى محكمة القضاء
  خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ بنتيجة التظلم15الداري خلل 

 حقيقة او حكما .

 13مادة 
 تزود نقابة المحامين بنسخة من قرار اللجنة او المحكمة المكتسب

 درجة البتات .

 14مادة 
  تسعين يوما من بداية90 - على الوكيل تجديد اجازته خلل مدة 1

 كل سنة مهما كان تاريخ منح الجازة او تجديدها .
  من1 - اذا لم يتم التجديد خلل المدة المنصوص عليها في البند 2

  مئة100هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 
  تسعين يوما .90دينار عن كل يوم تاخير ولمدة ل تتجاوز 

  - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الجازة بعد انتهاء المدة المنصوص3
  من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء2عليها في البند 

 الجازة .
  - ل يجوز تجديد اجازة الوكيل ال بعد تسديد الرسوم والغرامات4

 المفروضة عليه .

 15مادة 
 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون ان يجدد تسجيل اجازته



  تسعين يوما من تاريخ نفاذه، وبخلفه تعد اجازته90خلل مدة 
 ملغاة .

 16مادة 
 مع عدم الخلل باية عقوبة منصوص عليها في اي قانون اخر،

 يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنة كل شخص مارس وكالة
 التسجيل دون اجازة او استعمل نشرات او لفتات او اية وسيلة

 اخرى من وسائل الدعاية اذا كان من شان ذلك حمل الجمهور على
 العتقاد بان له الحق في مزاولة وكالة التسجيل .

 17مادة 
 تستوفى من الوكيل الرسوم التية :

  خمسة الف دينار عن تسجيل اسمه في السجل .5000 - 1
  ثلثة الف دينار عن تجديد تسجيله في السجل .3000 - 2

 18مادة 
  لسنة60المرقم بـ  قانون مزاولة مهنة وكلء التسجيل يلغى 

1955.  

 19مادة 
 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

 20مادة 
  تسعين يوما من تاريخ نشره في90ينفذ هذا القانون بعد مضي 

 الجريدة الرسمية .
 صدام حسين

 رئيس مجلس قيادة الثورة
 السباب الموجبة



 بغية اعادة تنظيم الحكام المتعلقة بممارسة وكالة التسجيل ولضمان
 تحقيق التخصص لحماية حقوق الموكلين وتسهيل لمهمة الجهات

 المعنية وبغية توسيع مهام وكلء التسجيل لتسجيل جميع المعاملت
 ذات العلقة بقوانين الشركات والسماء والعلمات التجارية

 والنماذج الصناعية وبراءات الختراع من اجراءات او دعاوى،
شرع هذا القانون .

 

 



  

2000 لسنة 51قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 

 
باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة
142رقم القرار :

19/9/2000تاريخ القرار :
) من الدستور42استنادا إلى أحكام الفقرة (ا) من المادة (

قرر مجلس قيادة الثورة إصدار القانون التي:
2000) لسنة 51رقم (

قانون تنظيم الوكالة التجارية
 

 
1المادة 

 يهدف هذا القانون إلى تنظيم أعمال الوكالة التجارية التي يمارسها
 في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي من خارج

 العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الشتراكي والمختلط
 والخاص والتحادات مع الشخاص الطبيعية والمعنوية العربية

 والجنبية بالشكل الذي يحقق أهداف التنمية ويحول دون الستغلل
ويؤمن مصلحة القتصاد الوطني .

 
2المادة 

التية:  تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل 
أول - الحصول على إجازة لممارسة أعمال الوكالة التجارية . 

 ثانيا - تسجيل الوكالت التجارية في سجل خاص وفق أحكام هذا
القانون . 

ثالثا - رقابة نشاط الوكلء التجاريين .
 



3المادة 
 يقصد بالتعابير التية المعاني المبينة إزاءها لغراض هذا القانون:

 أول - الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق
 عن شخص طبيعي أو معنوي من خارج شخص بصفة وكيل 

 العراق سواء أكانت وكالة تجارية أم وكالة بالعمولة أم أية وكالة
 تجارية أخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة

والشركات والنقل. 
 ثانيا - الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم
 بأي عمل من أعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند

( أول) من هذه المادة . 
.  ثالثا - المسجل: مسجل الشركات 

. رابعا - الجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري 
 

4المادة 
أول - يشترط في منح الجازة للوكيل التجاري أن يكون: 

.  أ - عراقيا ومقيما في العراق 
ب - كامل الهلية وأتم الخامسة والعشرين من العمر . 

ج - غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف . 
د - له مكتب تجاري في العراق لممارسة عمله . 

 هـ - منتميا إلى إحدى الغرف التجارية في العراق وله أسم تجاري .

و - محسوم الولء للوطن . 
ز - غير موظف أو مكلف بخدمة عامة . 

 ثانيا - لوزير التجارة أن يستثنى مؤقتا طالب منح الجازة من
 الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أول) من
 هذه المادة، على أن تستكمل هذه الشروط خلل مدة يحددها الوزير

 .
 ثالثا - إذا كان طالب منح الجازة شركة فيشترط فيها إضافة إلى

 الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د،هـ) من البند ( أول) من



 هذه المادة أن تكون عراقية وأن يكون جميع رأس مالها مملوكا
لعراقيين . 

 رابعا - ل يجوز تسجيل أكثر من ثلث وكالت للشخص الطبيعي أو
 المعنوي وتشطب الوكالت المسجلة التي تزيد على العدد المذكور

وفق اختيار الوكيل التجاري المعني .
 

5المادة 
 أول - لطالب منح الجازة أن يقدم طلبا إلى المسجل للحصول على
 إجازة ممارسة أعمال الوكالة التجارية مشفوعا بالمستندات التي

 ) من هذا4تثبت توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (
القانون . 

 ) ثلثين يوما من30ثانيا - على المسجل أن يثبت في الطلب خلل (
 تاريخ تقديمه ولمقدم الطلب في حالة رفضه العتراض لدى الوزير

 ) ثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغه برفض الطلب30خلل (
ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا . 

 ثالثا - على المسجل عند قبول الطلب إصدار الجازة التي يجب أن
 تحتوي على رقم تسلسلها وتاريخها وأسم الوكيل التجاري

وعنوانه وصورته أو صورة المدير المفوض إذا كان شركة .
 

6المادة 
 أول - على الوكيل التجاري أن يقدم طلبا لتجديد إجازته كل سنتين

 ) ستين يوما من انقضائهما مهما كان تاريخ منح الجازة60خلل (
أو تجديدها السابق . 

 المدة المنصوص عليها في ثانيا - إذا لم يقدم طلب التجديد خلل 
البند ( أول) من هذه المادة فعلى المسجل فرض غرامة قدرها (

 ) ستين60) ألف دينار عن كل يوم تأخير ولمدة ل تتجاوز (1000
يوما . 

 ثالثا - إذا تأخر الوكيل عن تجديد الجازة عن المدة المنصوص
 عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة فعلى المسجل إلغاء الجازة

 ) ثلثين يوما30وللوكيل التجاري العتراض لدى الوزير خلل (



 من اليوم التالي لتاريخ تبلغه بذلك ويكون قرار الوزير بهذا الشأن
نهائيا . 

 رابعا - ل يجوز منح إجازة للوكيل إل بعد تسديد الرسوم والغرامات
المفروضة عليه . 

 خامسا - عند إلغاء إجازة الوكيل وعدم حصوله على إجازة جديدة
 ) مائة وثمانين يوما من تاريخ إلغائها فإن ذلك يستتبع180خلل (

 بحكم القانون إلغاء جميع وكالته المسجلة وفق أحكام هذا القانون
دون المساس باللتزامات المترتبة عليه قبل إلغاء الجازة .

 
7المادة 

 أول - على المسجل إلغاء إجازة الوكيل في إحدى الحالتين التيتين:

أ - عند فقدان أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (
) من هذا القانون . 4

 )90ب - عدم تقديم وكالة تجارية مصدقة وفق القانون خلل (
تسعين يوما من تاريخ حصوله على الجازة . 

ثانيا - للوكيل العتراض على قرار المسجل لدى الوزير خلل (
 ) ثلثين يوما من تاريخ تبلغه بإلغاء إجازته ويكون قرار الوزير30

بهذا الشأن نهائيا .
 

8المادة 
 للمسجل أن يقرر اعتبار أي نشاط تجاري يقوم به في العراق

 شخص طبيعي أو معنوي إستنادا إلى الدلة القانونية وكالة تجارية
 تخضع لحكام هذا القانون ولذوي العلقة العتراض لدى الوزير

 ) ثلثين يوما من تاريخ تبلغهم بقرار المسجل ويكون30خلل (
قرار الوزير بهذا الشأن نهائيا .

 
9المادة 



 على الوكيل تقديم طلب إلى المسجل لتسجيل جميع وكالته التجارية
 عن الشخاص الطبيعية والشركات والجهات العربية والجنبية بعد

إتمام تصديقها وفق القانون .
 

10المادة 
 أول - على الوكيل أن يمسك دفترا خاصا يكون خاليا من كل شطب
 أو حك أو تحشية أو فراغ ل تقتضيه أصول مسك الدفاتر التجارية
 على أن يعرض على المسجل أو من يخوله عند فتحه لتثبيت عدد
 صفحاته وختم كل صفحة منها وذلك في نهاية كل سنة للتصديق

 على عدد الصفحات المستعملة قبل نهاية السنة وللتأشير بغلقه في
آخر صفحة منه . 

 ثانيا - على الوكيل التجاري أن يدون في الدفتر الخاص مقدار
 العمولة المتحققة له مبينا مقدار ما حول منها إلى العراق بتوسط
 المصارف المجازة ونسبتها إلى مبالغ الصفقات المعقودة وما تم

 من عمليات تجارية لحساب موكله مع ذكر أسماء جميع ذوي
العلقة وعناوينهم الكاملة . 

 ثالثا - على الوكيل التجاري أن يقدم إلى المسجل كشفا بنسختين
 ) ستين يوما من ابتداء السنة بالعمال التجارية التي قام60خلل (

 بها خلل السنة السابقة على أن يتضمن مجموع المبالغ المتحققة
 له من ممارسة أعمال الوكالة التجارية على وجه التفصيل ومقدار

 ما تسلمه منها فعل مع ذكر الجهات التي حولت له تلك المبالغ
 والوثائق والستشهادات المصرفية المؤيدة لذلك وللمسجل قبول

 ) تسعين يوما من90الكشف بعد مضي المدة المذكورة خلل (
تاريخ انتهائها إذا كان التأخير بعذر مشروع . 

 رابعا - للوكيل استيراد المواد المسموح باستيرادها بكامل مبالغ
 العمولت المتحققة له أو بجزء منها وإعادة ما تبقى من العملت

إلى العراق .
 

11المادة 



 يسمح للوكيل بالتعامل بجميع أنواع السلع دون تحديد التخصص
السلعي طبقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .

 
12المادة 

 للمسجل سلطة الرقابة والشراف على أعمال الوكيل وله إرسال
مندوب عنه لتفتيش مكتبه وتدقيق دفاتره .

 
13المادة 

 أول - للشركة العربية والجنبية الراغبة في اختيار وكيل لها في
العراق التقدم بطلب إلى المسجل بذلك . 

 ثانيا - يتولى المسجل تزويد الشركة العربية والجنبية بأسماء
وكلء تجاريين مجازين لختبار وكيل تجاري لتمثيلها في العراق .

 
14المادة 

 أول - تمنع دوائر الدولة والقطاع الشتراكي من التعامل مع
 الوكلء التجاريين مهما اتخذوا من تسميات سواء كانوا أشخاصا
 طبيعية أو معنوية . ويكون تعاملها مباشرة مع الشركات العربية

والجنبية . 
 ثانيا - إذا تعذر على دوائر الدولة والقطاع الشتراكي العام المباشر

 مع الشركات العربية والجنبية فعليها التقدم بطلب لستحصال
 موافقة جهة مركزية على التعامل عن طريق الوكلء التجاريين

المجازين .
 

15المادة 
 يعاقب بالسجن المؤقت كل من قام بعمل من أعمال الوكالة التجارية
 قبل الحصول على الجازة أو لم يسجل جميع وكالته أو عمل خلفا

 ) من هذا القانون وإذا كان المخالف شخصا14لحكام المادة (
 معنويا فيعاقب من يمثله قانونا بالعقوبة ذاتها مع مراعاة أحكام

 .1969) لسنة 111قانون العقوبات المرقم بـ ( ) من 80المادة (
 



16المادة 
 يعاقب بالسجن المؤبد كل مكلف بخدمة عامة قام عمدا بأعمال
 الوكالة التجارية من أجل إبرام عقد مع دوائر الدولة والقطاع

الشتراكي .
 

17المادة 
 يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل موظف في دوائر الدولة

 ) من هذا القانون14والقطاع الشتراكي يعمل خلفا لحكام المادة (
.
 

18المادة 
 ) عشرة آلف دينار ول10000أول - يعاقب بغرامة ل تقل عن (

) مائة ألف دينار كل وكيل . 100000تزيد على (
 أ - لم يمسك دفترا مدونا فيه مقدار العمولت المتحققة وفق أحكام

) من هذا القانون . 10البند (ثانيا) من المادة (
 ب - لم يقدم كشفا ضمن المدة المنصوص عليها في البند (ثالثا)

) من هذا القانون . 10من المادة (
 ج - لم يقدم البيانات المتعلقة بإستيراداته من مبلغ العمولت

 المتحققة له مع كشف العمولت المنصوص عليها في البند (ثالثا)
) من هذا القانون . 10من المادة (

 ثانيا - تكون العقوبة الحبس في حالة العود عند إرتكاب أي فعل من
الفعال المنصوص عليها في البند ( أول) من هذه المادة .

 
 19المادة 

 على الوكيل المجاز قبل نفاذ هذا القانون أن يكيف أوضاعه وفق
أحكامه خلل سنة من تاريخ نفاذه وبخلفه تعد إجازته ملغاة .

 
20المادة 



 لوزير التجارة أن يستثنى أيا من دوائر الدولة والقطاع الشتراكي
 عند تعاملها بصفة وكيل تجاري من أحكام هذا القانون ببيان ينشر

في نشرة دائرة تسجيل الشركات .
 

21المادة 
أول - تستوفى من الوكيل الرسوم التية: 

) خمسة وعشرون ألف دينار عن إصدار الجازة . 25000أ - (
 ) خمسة عشر ألف دينار عن تسجيل الوكالة15000ب - (

التجارية . 
) عشرة آلف دينار عن تجديد الجازة .10000د - (

 
22المادة 

 ) لسنة26قانون تنظيم الوكالة التجارية المرقم بـ ( أول - يلغى
1994. 

 ثانيا - تستثنى من أحكام هذا القانون المكاتب العلمية لدعاية
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( الدوية المجازة بموجب أحكام

 .1998) لسنة 60
 

23المادة 
لوزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

 
24المادة 

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

صدام حسين 
رئيس مجلس قيادة الثورة

 
 
 
 



 
 
 
 
 



نظام شركات الستثمار المالي

1مادة 
 أ – للبنك المركزي العراقي أن يمنح إجازة ممارسة الستثمار المالي لشركات

 .1997 لسنة 21مساهمة تؤسس وفق أحكام قانون الشركات المرقم بـ / 
 ب – ل يجوز للشركة أن تمارس غير أعمال الستثمار المالي المنصوص عليها

) من هذا النظام إل بموافقة البنك .4في المادة (

2مادة 
يشترط في الشركة المساهمة التي تمارس الستثمار المالي ما يأتي:

 ) خمسة عشر15 000 000أ – أن ل يقل رأس المال السمي والمدفوع عن (
مليون دينار .

 %) خمسة5ب – أن ل تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي أو المعنوي على (
 من المائة من رأس المال السمي وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي إلى مساهمة
 الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي أكثرية رأس المال السمي

 لحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة أقل إذا وجد لذلك
ا موجبة . Nأسباب

3مادة 
 لشركة افستثمار المالي بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أن تقوم

بما يأتي:
أ – فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
ب – المساهمة في مؤسسات مالية في خارج العراق .

ج – إغلق أو دمج أي فرع من فروعها .

4مادة 
للشركة، بموافقة البنك المركزي العراقي، ممارسة العمال التية: –



 أ – شراء وبيع حوالت الخزينة وسندات الحكومة والسهم والسندات والوراق
المالية الخرى المسموح بتداولها في سوق بغداد للوراق المالية .

ب – إستثمار جزء من أموالها في شركات أخرى وفق أحكام قانون الشركات .
 ج – إدارة المحافظ الستثمارية لحسابها أو لحساب الغير وحسب رغبات أصحابها

 المشروعة والتفاقات المعقودة معهم د – إصدار سندات قرض وشهادات إيداع
 وفق أسعار الفائدة المقررة من البنك وبما ل يتجاوز الحدود المنصوص عليها في

قانون الشركات .
 هـ – إقراض الشركات التي تساهم بها عن طريق ترويج السندات التي تصدرها

تلك الشركات وفق أحكام قانون الشركات .
و – إستثمار جزء من أموالها على شكل ودائع ثابتة لدى المصارف .

5مادة 
 للشركة أن تستحصل إجازة مجلس إدارة سوق بغداد للوراق المالية بممارسة
 24الوساطة في بيع وشراء الوراق المالية وفق احكام قانون السوق المرقم بـ / 

 .1991لسنة 

6مادة 
 للبنك أن يعين نوع الموجودات الواجب الحتفاظ بها من الشركة بوصفها وعاء

ا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة اللتزامات المترتبة عليها وبما يحافظ Nإستثماري 
 على سلمة وضع الشركة المالي وقدرتها على اليفاء بإلتزاماتها مع مراعاة حكم

) من قانون الشركات .32البند (ثالثصا) من المادة (

7مادة 
 على الشركة تزويد البنك بأية معلومات أو بيانات أو جداول أو موازنات تتعلق

 بحساباتها وفعالياتها المختلفة بشكل موحد أو لكل فرع من فروعها على إنفراد في
المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات .

8مادة 
 أ – على البنك بالتنسيق مع مسجل الشركات أن يطالب الشركة بأية زيادة يراها



ضرورية لضمان كفاية رأس المال لستمرار نشاط الشركة .
ا من رأسمالها لسباب خارجة عن إرادتها فعليها: Nب – إذا خسرت الشركة جزء

ا . Nإعلم البنك فور – Nأول
ا – إتخاذ الجراءات لبلغ رأس المال إلى الحد الذي يوافق عليه البنك خلل Nثاني 

ا . Nتسعين يوم
 %)25ج – إذا إستنفدت خسائر الشركة مبالغ إحتياطاتها الرأسمالية ونسبة (

 خمسة وعشرين من المئة أو أكثر من رأسمالها المدفوع فللبنك إتخاذ الجراءات
اللزمة للمحافظة على سلمة المركز المالي للشركة وضمان إستمرارية أعمالها .

2المحتوى
9مادة 

 لمحافظ البنك المركزي العراقي أن يعهد بأمر تحريري إلى موظف في البنك أو
 أكثر للقيام بمراقبة وتفتيش أعمال أي شركة مشمولة بأحكام هذا النظام في أي
 وقت من الوقات أو خلل فترات دورية للتأكد من قيامها باعمالها وفق أحكام

 1976 لسنة 64الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي المرقم 
والتعليمات الصادرة بموجبه مع مراعاة أحكام قانون الشركات . 

10مادة 
 على الشركة أن تنشر ميزانيتها السنوية العامة وحساب الرباح والخسائر

ا من Nا واحد Nوالتوزيع لجميع فرعها، وبصورة موحدة خلل مدة ل تتجاوز شهر 
تاريخ المصادقة عليها من الجهات المختصة .

11مادة 
 أ – تراقب وتدقق حسابات الشركة وفق احكام قانون الشركات من مراقب حسابات

أو أكثر يوافق عليه البنك .
 ب – لديوان الرقابة المالية وبناءN على طلب من مجلس إدارة البنك المركزي

ا لمصلحة عامة، أداء مهام الرقابة والتدقيق المنصوص عليها في Nالعراقي وتحقيق 
 البند (أ) من هذه المادة لسنة أو لسنوات معينة يجري تحديدها وفق ما تقتضيه تلك

المصلحة .



12مادة 
 ل يجوز لي شخص أن يشغل رئاسة أو عضوية أكثر من مجلس إدارة شركة
ا في مجلس إدارة أحد Nا أو عضو Nإستثمار واحدة كما ل يجوز له أن يكون رئيس 

المصارف المجازة .

13مادة 
 لمجلس إدارة البنك المركزي العراقي إبداء الرأي في صلحية الشخاص

المرشحين للوظائف الساسية في الشركة وفق ضوابط يقرها .

14مادة 
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية

رئيس الوزراء















  3/2004/ 15 بتاريخ 196تعليمات وزارية رقم 

  تسجيل الشركات

   القسم الاول

  مقدمة

  الحق بتسجيل كيان تجاري

 تم اجراء تعديلات معينة على قـانون        3/3/2004 والمؤرخ   64مر ساطة الائتلاف المؤقتة المرقم       استنادا لأ  -1

مر سلطة  أاسترشادا ب  هذا قانون المعدل و     من 208واستنادا لاحكام المادة    . 1997 لسنة   21تسجيل الشركات رقم    

. والذي ينص على مساواة التعامل بين المستثمرين الاجانب والمحليين في اغلـب الامـور             ) 39(الائتلاف المرقم   

س شركة في اي حال وفيما لو كان عملها التجاري فـي مجـال الوكـالات      ين تكون جنسية المؤسس مانعا لتأس     لو

  .ارة وغيرها، اصدرنا هذه التعليماتالتجارية اوالتوزيع اوالتج

  . هذه التعليمات تنسجم مع القانون الجديد، واية تعليمات تعارض هذه التعليمات الوزارية تعتبر غير نافذة-2

  القسم الثاني

  الاشخاص الخاضعين لهذه التعليمات

ة اومختلطـة بموجـب     المؤسسين لشركات عراقية خاص   ) ينيالطبيعين والمعنو (يخضع لهذه التعليمات الاشخاص     

  . وتعديلاته والقوانين اللاحقة لهذا القانون1997 لسنة 21احكام القانون رقم 

  القسم الثالث

  طلب و اجراءات التسجيل

 يجب ان يكمل ويقدم الوثائق الى مسجل الـشركات           الشخص الراغب بتاسيس شركة بموجب القوانين العراقية       -1

، اذ يجب ان يقدم نسختان من هذه الاسـتمارة الـى مـسجل              )1الملحق   (حسب الاستمارة المرفقة بهذه التعليمات    

  )حيث يحتفظ المسجل بواحدة وستعاد الاخرى الى مقدم الطلب مع قائمة تدقيق موقعه(الشركات 

 اي طلب يجب ان يتضمن المعلومات التالية المتعلقة بالكيان التجاري الراغب فـي التـسجيل لـدى مـسجل                    -2

   -:الشركات 



  سم الا-أ

   نوع النشاط التجاري-ب

  .رقم الهاتف، رقم الفاكسميل، وعنوان البريد الالكتروني لمكاتبه في العراق   عنوان العمل،-ج

  ).مساهمة، محدودة، تضامنية، مشروع فردي، اوشركة بسيطة( كل الشركة -د

  ).نبن، مملوكة بالكامل اوجزئيا للاجايمملوكة بالكامل من العراقي( طبيعة الملكية -هـ 

  :سيسه في مجالأكان نشاط الكيان المزمع ت الجواب بنعم اولا فيما لو-و

  امتلاك العقارات، او) ا(

  استخراج المصادر الطبيعية اوالعمليات الاساسية، او) ب(

  قطاع البيع بالمفرد، او) ج(

  ، العمل كوكيل تجاري) د(

جـراءات  الوكيل الـذي سيباشـر الأ     ) أ( كتروني ل رقم الهاتف، رقم الفاكس وعنوان البريد الال       عنوان، اسم،) ز(

الشخص المخول بتقديم الطلـب لمـسجل الـشركات    ) ب(، )يجب ان يكون مقيما في العراق(القانونية في العراق   

 المنقح  1997 لسنة   21شركات رقم    من قانون ال   208 من المادة    2وفقا للفقرة   ) يجب ان يكون مقيما في العراق     (

 لـن ينطبـق علـى تـسجيل     1999  لسنة4 قانون وكالة التسجيل رقم  فأن64لمؤقتة رقم سلطة الائتلاف ا  مر  أب

كالمـدير  (كل مؤسس   ) ب(،  )الشركات وليس على الشركة توكيل وكيل تسجيل الشركة، الا اذا قررت القيام بذلك            

عـراق  ؤسـس سـاكنا فـي ال   موليس شرط ان يكون ال   ) (العام اومن يعادله في حالة كون المؤسس شخصا معنويا        

  )اومواطنا عراقيا

  .بيان عدم الاخبار الكاذب موقع من قبل الممثل المخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات) ح(

  -: يجب تقديم الوثائق التالية مع كل طلب-3

 مـن   39/3و14و13 عقد الشركة موقع من قبل المؤسسين اوممثليهم القانونين ومنظم وفق احكام المـواد               -اولا

  . المعدل1997 لسنة 21م قانون الشركات رق



قد اودعـو    كشف مصرفي من مصرف مخول بالعمل في العراق يثبت ان مؤسسي الشركة المراد تسجيلها                –ثانيا  

  بواسطة مسجل الشركات المبالغ التالية خلال عملية التسجيل،

  . لراس مال الشركة المساهمةىمليونا دينار عراقي كحد ادن) 2000000( مبلغ -أ

  .مليون دينار عراقي كحد ادنى لراس مال الشركة المحدودة) 100000( مبلغ -ب

  .س مال الشركات الاخرىأ لرىخمسين الف دينار عراقي كحد ادن) 50000( مبلغ -ت

 اذا كان الطلب لغرض تاسيس شركة مساهمة فيضاف لما تقدم وثيقة الاكتتاب موقعة من قبـل المؤسـسين                   -ثالثا

  .يةودراسة الجدوى الاقتصادية والفن

 اذا كان الكيان المراد تسجيله يقوم بنشاط البيع بالتجزئة في العراق، وجب على طالبي التسجيل تقديم كشف                  -رابعا

وبالامكـان تزويـد    (بحساب دون فوائد،    مائة الف دولار امريكي من احد المصارف وايداعه         ) 100000(بمبلغ  

 يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل، وعلى اي حال         تاريخ لاحق وان عدم تقديمه يجب الا      في  مسجل الشركات بذلك    

طبقا للتعليمات الوزارية بخـصوص تجـارة       ) فان الحساب المصرفي يجب ان يقدم قيل البدء بنشاط البيع الفعلي          

  .المفرد

، يجب ان يقدم الى المسجل وثـائق اضـافية تنـسجم مـع               اذا كان الكيان المراد تسجيله وكالة تجارية       –خامسا  

بالامكان تزويد مسجل الشركات بذلك بتاريخ لاحـق وان عـدم           ( كالات التجارية   ووزارية المتعلقة بال  التعليمات ال 

تقديمه لايجب ان يعتبر سببا لرفض طلب التسجيل، وعلى اي حال فان هذه المواد يجب تقديمها الى المسجل قبـل                    

  ).البدء باعمال الوكالة التجارية

الخاصـة  ) للشخص العراقـي  (اوهوية الاحوال المدنية    ) لشخص الاجنبي ل( تقديم نسخة من جواز السفر       –سادسا  

بالممثل الموخول بتقديم الطلب لمسجل الشركات مع مراعاة تقديم النسخ الاصلية لاحقا للمطابقة وكما محـدد فـي             

  .اعلاه) ب(بند  )ز( فقرة 2القسم الثالث المادة 

لوثائق المطلوبة مكتوبة باللغة العربيـة اوالانكليزيـة         يجب ان تشمل طلبات تسجيل الشركة كل المعلومات وا         -4

  .وتقدم الترجمة للوثائق المقدمة من المواطن الاصلي اذا لم تكن باللغة النكليزية اوالعربية

  : عند استلام الطلب من قبل مسجل الشركات فانه-5



  . يراجع الطلب للتاكد من اكتماله-أ

  . يعيد الطلب الى مقدمه اذا كان الطلب ناقص اوغير مكتمل دون استيفاء اي رسوم-ب

 اذا كان الطلب مكتملا، يزود مقدم الطلب بقائمة التدقيق موقعة والتي يبين فيها بان كل الوثائق المطلوبة قـد                    -ج

  .سلمت

  . يسجل الطلب المقبول في سجل الشركات تسجيلا رسميا من تاريخ استلامه-د

  . ترقيم الطلب برقم مؤقت-ـه

من خلال جهات اخرى ان كان ذلك ضروريا الى حين اكتساب المسجل لهذه             ( على مسجل الشركات ان يقوم       -6

 المعدل بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة       1997 من قانون الشركات لسنة      2 فقرة   208وفقا للمادة   : الصلاحية

صدار تعليمات الغرض منها التنسيق بين نشاطات مسجل الـشركات          ، ويكون لوزير التجارة الصلاحية لا     64رقم  

اوالتحقق من انه قد تم البحث لتحديد فيما اذا         ) وغرفة التجارة فيما يتعلق بالتسجيل والموافقة على الاسماء التجارية        

و (ر اسـم    في العراق، على المسجل ان يعطي المؤسسين الفرصة لاختيا        كان الاسم التجاري للشركة قد تم تسجيله        

ويكون بامكان الشركة ممارسة اعمالها بموجبه دون الخلـط هويتـه الحقيقيـة ودون              ) هذا سيكون خاضعا للبحث   

سبق وان سجل الاسم واذا كان ذلك غير ممكنا فسيرفض          ) طبيعي اومعنوي (اشارته ضمنا الى شراكة مع شخص       

  .سم بموجب نظام اوقانون منفصلالطلب مع تبليغ مقدم الطلب بالاعتراض على الادعاء السابق بالا

. عشرة ايام من يوم تقديم الطلـب      ) 10(يجب على مسجل الشركات ان يوافق اويرفض اي طلب ضمن مدة             -7

  .ويجوز لمسجل الشركات ان يرفض فقط الطلبات غير المتوافقة مع التعليمات الوزارية

ون تاخير الى الشركة المقدمـة للطلـب          عند الموافقة على اي طلب ، فان على مسجل الشركات ان يصدر بد             -8

اجازة التسجيل تحمل اسم الكيان التجاري وختم مسجل الشركات الرسمي مع رقم الهوية الدائم، ما عدا الـشركات                  

  .المساهمة فلن تزود بما ذكر انفا الا بعد انتهاء الاكتتاب، ووفقا للمادة المحددة من قبل مسجل الشركات

مسجل يكتسب الاعتراف القانوني من تاريخ اصدار اجازة التسجيل ورقم الهويـة الـدائم            ان الكيان التجاري ال    -9

  .المحدد من قبل مسجل الشركات



 يقوم مسجل الشركات عند الاصدار بنشر كل تسجيل في نشرة الشركات وفي جريدة يومية واحـدة واسـعة                   -10

  .الانتشار على الاقل

هيئة (طلب موافق عليه مع رقمه المحدد الدائم الى وزارة المالية            يقوم مسجل الشركات بتوزيع نسخ من كل         -11

ووزارة التخططيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والـى اي جهـة اووكالـة حكوميـة اخـرى                  )الضرائب

  .ضرورية

 يقدم مسجل الشركات ملخص بالمعلومات الاساسية للشركة المسجلة الـى قاعـدة بيانـات وزارة التجـارة                   -12

ان ). الانترنيـت (كترونية والتي تكون متاحة للحصول عليها من قبل الجمهور ومن ضمنها شبكة المعلومـات               الال

  .تنفيذ هذه العملية لايمكن ان يكون سببا لتاخير التسجيل

  القسم الرابع

  الرسوم المستوفاة

ة المساهمة، ورسـم  مائتا الف دينار تدفع للمسجل عن تسجيل الشرك) 200( ان رسوم التسجيل لكل طلب هي       -1

   -:عشرين الف دينار، وتدفع كالاتي) 20(تسجيل بقية الشركات هو 

  . نصف الرسوم تدفع عند تقديم الطلب-أ 

 نصف الرسم المتبقي يدفع عند صدور اجازة التسجيل ورقم الهوية الـدائمي التعريفـي مـن قبـل مـسجل                     -ب

  .الشركات

اعـلاه،  ) ب(الفقـرة   ) 1(ار اليه في القسم الرابع في المادة         في حالة رفض الطلب نصف الرسم المتبقي المش        -ج

اعلاه سوف لن ترجع مـن      ) أ(فقرة  ) 1(لايستحق ولايدفع، اما نصف الرسوم المشار اليها في القسم الرابع المادة            

  .قبل مسجل الشركات

سلمه مباشرة الـى    زم كدليل على الدفع وي    لايقوم مسجل الشركات بجميع الرسوم المذكورة ويصدر الوصل ال         -2

  .مقدم الطلب اوممثله

  . مسجل الشركات بسجلات دقيقة ومنظمة وحسابات عن الرسوم المستوفاةظ يحتف-3

  ا



  لقسم الخامس

  الاعتراض على رفض الطلب

فيجب علـى المـسجل اشـعار        في حالة رفض مسجل الشركات الطلب المقدم بتسجيل الكيان التجاري الاجنبي،          

ويحق للشركة مقدمة الطلب ان تعترض على رفـض         . ون تاخير وكتابيا باسباب الرفض    الشركة مقدمة الطلب بد   

و يقوم وزير التجارة بمراجعـة      . ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار    ) 30(مسجل الشركات امام وزير التجارة خلال       

 الطلب فيحق   واذا رفض وزير التجارة   . ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشركة طلب الاعتراض       ) 30(الرفض خلال   

لاثين يوما مـن تـاريخ      ث) 30(للشركة مقدمة الطلب الاعتراض على قرار الوزير امام المحكمة المختصة خلال            

  . ويكون قرار المحكمة نهائيا في المسالة.صدور القرار

  القسم السادس

  تحديث المعلومات المتعلقة بتسجيل الشركات

 تكون صحيحة عند وقت التسجيل وان التغيرات الحادثة يجب          ان المعلومات المقدمة الى مسجل الشركات يجب ان       

 كانون الاول من كل عام وتعنون هذه التغيرات باسم المركـز            31ان تصحح حال حدوثها وعلى الاقل قبل تاريخ         

ويعتبـر الـشركة    . الرئيس للشركة بالعراق اووكيلها لخدمات الاعمال القانونية خلال سبعة ايام من تاريخ حدوثها            

  .لة عن التبليغ وتسليم الرسالة الى مسجل الشركاتمسؤو

  القسم السابع

  نفاذ هذه التعليمات

  . تكون هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في نشرة الشركات ومنذ تاريخ توقيعها-1

  . يتاكد مسجل الشركات من نشر هذه التعليمات في صحيفة واحدة واسعة الانتشار في العراق-2

  

  

   على علاوي. د

    وزير التجارة 



قانون الستثمار

باسم الشعب 
مجلس الرئاسة 

 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لحكام الفقرة أول من المادة
 الحادية والستين من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص

 عليها في الفقرة ( خامسا / أ ) من المادة مائة وثمانية وثلثين من
الدستور . 

صدر القانون التي :
الفصل الول

التعاريف
1المادة 

 يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك . 

ا – المجلس : مجلس الوزراء . 
 ب – الهيئة الوطنية للستثمار : هي الهيئة التي شكلت بموجب هذا

 القانون المسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للستثمار ووضع
 الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال

 الستثمار وتختص بالمشاريع الستثمارية الستراتيجية ذات الطابع
التحادي حصرا . 

 ج – هيئة القليم : هيئة الستثمار في القليم المسؤولة عن التخطيط
الستثماري ومنح إجازات الستثمار في القليم . 

 د – هيئة المحافظة : هيئة الستثمار في المحافظة غير المنتظمة في
 إقليم المسؤولة عن التخطيط الستثماري ومنح إجازات الستثمار

في المحافظة . 
 هـ - الهيئة : الهيئة الوطنية للستثمار او هيئة القاليم او هيئة

المحافظة حسب الحوال . 



و – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للستثمار . 
ز – المشروع : النشاط القتصادي المشمول بأحكام هذا القانون . 
 ح – الموجودات : اللت والجهزة والمعدات والليات واللوازم

 والعدد ووسائط النقل واللوازم والثاث المكتبية المخصصة
 لستخدامها حصرا في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق

والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات . 
 ط – المستثمر الجنبي : هو الذي ل يحمل الجنسية العراقية في حالة

 الشخص الحقيقي ومسجل في بلد أجنبي إذا كان شخصا معنويا او
حقوقيا . 

 ي – المستثمر العراقي : هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة
 الشخص الحقيقي ومسجل في العراق إذا كان شخصا معنويا او

حقوقيا . 
 ك – الضرائب والرسوم : جميع أنواع الرسوم والضرائب

المفروضة بموجب القوانين النافذة . 
 ل – الطاقة التصميمية : هي الطاقة النتاجية المصممة ضمن وحدة

 زمنية معينة ( ساعة ، يوم . . . . الخ ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق
الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى القتصادية للمشروع . 
 م – المحفظة الستثمارية : مجموعة من الستثمارات في السهم

والسندات . 
 ن – الستثمار : هو توظيف المال في أي نشاط او مشروع

اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد .
 

الهداف والوسائل
 

2المادة 
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : 

 أول : تشجيع الستثمارات ونقل التقنيات الحديثة للسهام في عملية
 تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته النتاجية والخدمية وتنويعها .

 ثانيا : تشجيع القطاع الخاص العراقي للستثمار في العراق من



 خلل توفير التسهيلت اللزمة لتأسيس المشاريع الستثمارية
 وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون في

السواق المحلية والجنبية . 
 ثالثا : تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص

عمل للعراقيين . 
رابعا : حماية حقوق وممتلكات المستثمرين . 

 خامسا : توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان
التجاري للعراق .

3المادة 
تعتمد الوسائل التالية لتحقيق أهداف هذا القانون : 

 أول : منح المشاريع التي تشملها أحكام هذا القانون المتيازات
 والضمانات اللزمتين لستمرارها وتطويرها من خلل تقديم الدعم

 بما يؤمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك المشاريع في السواق
المحلية والجنبية . 

 ثانياw : منح المشاريع الحاصلة على أجازة الستثمار من الهيئة
 تسهيلت أضافية وإعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد

في هذا القانون .
 

الفصل الثاني
الهيئة الوطنية للستثمار

وهيئات الستثمار في القاليم والمحافظات
4المادة 

 أولw : تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة الوطنية
 للستثمار) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة أو من

 يخوله وتكون مسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للستثمار
 ووضع الخطط والنظمة والضوابط لها ومراقبة تطبيق هذه

 الضوابط والتعليمات في مجال الستثمار وتختص بها المشاريع
 . wالستثمارية الستراتيجية ذات الطابع التحادي حصرا

 ثانيا : يدير الهيئة الوطنية للستثمار مجلس إدارة يتألف من تسعة
 أعضاء من ذوي الخبرة والختصاص مدة ل تقل عن عشر سنوات



 وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير
محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او أشهر إفلسه . 

 ثالثا : ا – يرشح مجلس الوزراء بطلب من رئيسه رئيسا للهيئة
 بدرجة وزير ونائبا للرئيس بدرجة وكيل وزارة لمدة خمس سنوات

ويعرضان على مجلس النواب للموافقة عليهما . 
 ب – يعين رئيس مجلس الوزراء أربعة من العضاء لمدة خمس

سنوات بدرجة مدير عام . 
 ج – يختار رئيس مجلس الوزراء ثلثة أعضاء من القطاع الخاص

 لمدة خمس سنوات بعد ترشيحهم من قبل رئيس الهيئة الوطنية
للستثمار وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي . 

 د – عند انتهاء عضوية أي من أعضاء الهيئة الوطنية للستثمار
 المذكورين في ( أ ، ب ) من هذه المادة في غير حالت القالة

 والستقالة يقوم رئيس مجلس الوزراء بتنسيبهم لي جهة حكومية
 مع الحتفاظ بدرجتهم الوظيفية ويحال المذكورين في الفقرة ( ا ) من

 هذه المادة على التقاعد عند عدم تنسيبهما إلى وظيفة تعادل درجتهم
الوظيفية . 

 هـ - لمجلس النواب إقالة رئيس الهيئة الوطنية للستثمار ونائبه
 بصورة مباشرة او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء لسباب

موجبة . 
 و – لمجلس الوزراء إقالة إي من أعضاء الهيئة الوطنية للستثمار

 الخرين او إبدال بغيره في حالة عدم التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .

 ز – يجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للستثمار بدعوة من رئيسه
 ويحدد نصاب النعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالغلبية

المطلقة وينتظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة . 
ح – ترتبط الهيئة الوطنية للستثمار برئيس مجلس الوزراء . 

 رابعا : يكون مركز الهيئة الوطنية للستثمار في بغداد ولها أن تعين
ممثلين لها في القاليم والمحافظات . 

 خامسا : تقوم الهيئة الوطنية للستثمار بوضع سياسة إستراتيجية
 وطنية عامة للستثمار وتحدد القطاعات الكثر أهمية وتقوم بإعداد



 خارطة بمشاريع الستثمار في العراق على ضوء المعلومات التي
 تحصل عليها من هيئات الستثمار في القاليم والمحافظات كما وتعد

 قوائم بفرص الستثمار في المشاريع الستثمارية الستراتيجية
 والتحادية مع معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين

في الستثمار .
5المادة 

  ) من1تعدل البندين (أول) و(ثانياw) من هذه المادة بموجب المادة (
 ، رقمه2006) لسنة 13قانون التعديل الول لقانون الستثمار رقم (

  وأصبحت على الشكل التي:،2010 لسنة 2

 أولw : تشكل في القاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات
 استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله ,

 وتمول من موازنة القليم أو المحافظة ولها صلحيات منح إجازات
 الستثمار , والتخطيط الستثماري , وتشجيع الستثمار , ولها فتح

 فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيأة الوطنية
للستثمار لضمان حسن تطبيق القانون . 

 : wثانيا
 أ- يرأس الهيأة موظف من ذوي الخبرة والختصاص يعين بدرجة

 ) سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة في5مدير عام لمدة (
إقليم وبموافقة مجلس الوزراء ويكون رئيساw لمجلس إدارة الهيأة . 

 ) خمس5ب- لرئيس الهيأة نائب ي�عين بدرجة معاون مدير عام لمدة (
 سنوات من قبل القليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم , ويكون

نائباw لرئيس مجلس الدارة . 
 ) سبعة أعضاء بمن فيهم7جـ - للهيأة مجلس إدارة يتألف من (

رئيس الهيأة ونائبه . 
 موظفي د- ي�عين القليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من 

 القليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر
 ذوات العلقة , ل تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير , أعضاء غير

) ثلث سنوات . 3متفرغين في مجلس الدارة لمدة (
 هـ - ي�عين القليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح



 من رئيس الهيأة ثلثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة
 والختصاص وحائزين على شهادة جامعية أولية في القل , وغير
 محكوم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو أشهروا إفلسهم ,

 ) ثلث سنوات , وتحدد مكافآتهم3أعضاء في مجلس الدارة لمدة (
وفقاw للنظام الداخلي للهيأة . 

 و- يشترط في تعيين رئيس مجلس إدارة القليم أو المحافظة غير
 المنتظمة في إقليم ونائبه وأعضاءه أن يتم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية

 للستثمار وان ل يكونوا أعضاء في مجلس المحافظة أو من نواب
المحافظ أو معاونيه . 

 ز- ل يحق للمحافظ أو نائبه أو معاونيه أو رئيس وأعضاء مجلس
 المحافظة تولي منصب رئيس أو نائب أو أعضاء هيأة الستثمار في

القليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم . 
 ح- يكون تعيين وإقالة رئيس وأعضاء هيأة الستثمار في المحافظة

غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الهيأة الوطنية للستثمار .
 ثالثا : تحدد مجالس القليم والمحافظات التي لم تنتظم في إقليم إلية

 تشكيل هيئة القليم والمحافظة وإقالة عضو الهيئة في حالة عدم
التزامه بمعايير ولوائح الهيئة .

 رابعا : تنسق هيئات القليم والمحافظات عملها مع الهيئة الوطنية
 للستثمار وتنسق وتتشاور مع الحكومات المحلية فيما يتعلق بالخطط

والتسهيلت الستثمارية .
 خامسا : تقوم هيئات القاليم والمحافظات بوضع خططها

 الستثمارية بما ل يتعارض والسياسة الستثمارية التحادية وتقوم
 بإعداد قوائم بفرص الستثمار في المناطق الخاضعة لها مع

معلومات أولية عن هذه المشاريع وتوفيرها للراغبين في الستثمار .
 سادسا : ترتبط هيئة القليم برئيس وزراء القليم وتخضع لرقابة

 مجلس القليم وترتبط هيئة المحافظة بالمحافظ وتخضع لرقابة
مجلس المحافظة بما ل يتعارض وأحكام هذا القانون .

 سابعا : يجتمع مجلس إدارة هيئات القاليم والمحافظات بدعوة من
 رئيسه ويحدد نصاب النعقاد واتخاذ القرارات والتوصيات بالغلبية

المطلقة وينظم سير العمل بنظام داخلي تصدره الهيئة .



6المادة 
 تعتمد الهيئة المراسلت اللكترونية إضافة إلى المراسلت

 العتيادية بينها وبين الجهات الرسمية المتعلقة بعمل ونشاط الهيئة
 من خلل الشبكات المحلية او الشبكة الدولية وفق ضوابط تحددها

الهيئة .
7المادة 

 ا – تقبل الهيئة طلبات إجازة الستثمار للمشاريع التي ل يقل رأس
 مالها عن الحد الدنى الذي يقرره مجلس الوزراء او مجلس وزراء

القليم حسب الحوال بنظام يصدر باقتراح من الهيئة . 
 ب – يجب على الهيئة استحصال موافقة مجلس الوزراء قبل منح

 الجازة إذا كانت قيمة المشروع الستثماري أكثر من مائتين
وخمسين مليون دولر . 

 جـ - على الهيئة البت في طلبات إجازة الستثمار في مدة ل تتجاوز
 ) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب . 45( 

 د – تكون قرارات الهيئة بخصوص المشاريع الستثمارية المقرة
ملزمة لغراض هذا القانون

8المادة 
 للهيئة موازنة سنوية مستقلة تتكون مواردها من المبالغ التي

تخصص لها من الموازنة العامة للدولة .
9المادة 

تهدف الهيئة إلى تشجيع الستثمار من خلل العمل على ما يأتي : 
 أول : تعزيز الثقة في البيئة الستثمارية والتعرف على الفرص

 الستثمارية وتحفيز الستثمار فيها والترويج لها
 ثانيا : تبسيط إجراءات التسجيل و الجازة للمشاريع الستثمارية

 ومتابعة المشاريع القائمة منها و إعطاء الولوية لها في النجاز لدى
 الجهات الرسمية واستكمال إجراءات إجابة طلبات المستثمرين و

استحصال الموافقات اللزمة للمستثمر والمشروع . 
 ثالثا : إنشاء نافذة واحدة في الهيئة الوطنية للستثمار وهيئات القاليم

 والمحافظات تضم مندوبين مخولين من الوزارات و أعضاء
 ترشحهم مجالس القاليم والمحافظات حسب الحوال والجهات ذات



 العلقة تتولى منح الجازة والحصول على الموافقات من الجهات
الخرى وفق القانون . 

 رابعا : تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين
وإصدار النشرات الخاصة بذلك . 

 خامسا : وضع برامج لترويج الستثمار في مناطق العراق المختلفة
لجذب المستثمرين وتنفيذها . 

 سادسا : تسهيل تخصيص الراضي اللزمة وتأجيرها لقامة
المشاريع بمقابل تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة . 

 سابعا : العمل على إقامة مناطق استثمارية أمنة بموافقة مجلس
الوزراء . 

 ثامنا : تشجيع المستثمرين العراقيين من خلل توفير قروض ميسرة
 وتسهيلت مالية لهم بالتنسيق مع وزارة المالية والستعانة

 بالمؤسسات المصرفية مع اشتراط أن يقوم المستثمر الحاصل على
 القرض باستخدام عدد من العراقيين العاطلين عن العمل يتناسب

وحجم القرض . 
 تاسعا : أية مهام أخرى ذات علقة بطبيعة عملها يكلفها بها مجلس

الوزراء.
 

الفصل الثالث
المزايا والضمانات

10المادة 
  قانون التعديل الول لقانون ) من2ألغيت هذه المادة بموجب المادة (

 ، واستبدلت2010 لسنة 2، رقمه 2006) لسنة 13الستثمار رقم (
بالنص التي:

ستثمر العراقي أو الجنبي بجميع المزايا والتسهيلت  أولw : يتمتع الم�
والضمانات ويخضع لللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون. 

 : wثانيا
 أ- للمستثمر العراقي أو الجنبي حق تملك الراضي والعقارات

 العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق



 تملك الراضي والعقارات العائدة للقطاعين المختلط والخاص
 . wلغرض إقامة مشاريع السكان حصرا

 ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ
 المستثمر الجنبي التزاماته وبتأييد من هيأة الستثمار المانحة

للجازة . 
 جـ- يلتزم المستثمر العراقي أو الجنبي بالغرض الذي ملكت من

 أجله الرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما 
ستثمر العراقي أو الجنبي الذي تملك أرضاw أو  د- في حالة إخفاق الم�

 عقاراw بموجب هذا القانون , في تنفيذ التزاماته ضمن المدة الم�حددة
برم مع هيأة الستثمار المانحة للجازة تتولى دائرة  في التفاق الم�

 التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيأة المذكورة , إلغاء
 التسجيل وإعادة الرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة

بدل البيع إليه . 
ستثمر العراقي أو الجنبي بتشييد الوحدات السكنية  هـ- يلتزم الم�

 خلل الفترة المحددة في التفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين
 وفقاw لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي أو الجنبي

 أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع السكاني طيلة فترة الجازة وفق
.  شروط التفاق المبرم معه 

 : wثالثا
 أ- للمستثمر العراقي أو الجنبي حق استئجار الراضي والعقارات

 لغرض إقامة من الدولة أو من القطاعين الخاص والم�ختلط 
 المشاريع الستثمارية عليها لمدة ل تزيد على مدة الجازة والتي

 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة50لتزيد مدتها عن (
المشروع والجدوى القتصادية منه . 

 ب- لهيأة الستثمار المانحة للجازة التفاق مع المستثمر العراقي أو
 الجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو القليم أو المحافظة غير

 المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الجازة وبالشروط الواردة في
برم معه .  التفاق الم�

 جـ- للمستثمر العراقي أو الجنبي أن ينقل ملكية المشروع
 الستثماري كل أو جزءاw خلل مدة الجازة إلى أي مستثمر عراقي



 أو أجنبي أخر , على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في
 المشروع في الختصاص ذاته أو في اختصاص آخر بعد موافقة

 الهيأة المانحة للجازة , ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر
 السابق في الحقوق واللتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون

برم مع المستثمر المذكور . في حالة نقل المستثمر  وأحكام التفاق الم�
 العراقي أو الجنبي لملكية المشروع خلل مدة تمتعه بالمزايا

 والتسهيلت والضمانات الممنوحة له . فأن المستثمر الجديد يستمر
بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة . 

 د- للهيأة المانحة للجازة التفاق مع المستثمر العراقي أو الجنبي
 على بقاء المشروع الستثماري ملكاw للمستثمر أرضاw وبناءw أو بناء

 حسب ما إذا كان المشروع إسكانياw أو غير إسكاني على التوالي
 والتعاقب بعد انتهاء فترة الجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلت

والضمانات الواردة في هذا القانون . 
 : wرابعا

 أ- تستثنى الجراءات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر
 العراقي أو الجنبي لغراض إقامة المشاريع الستثمارية بموجب

 ) لسنة32قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( هذا القانون من أحكام
  أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل1986

اليجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض . 
 ب- تستثنى الجراءات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر

 العراقي أو الجنبي لغراض إقامة مشاريع السكان بموجب هذه
  أو1986) 32قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ( المادة من أحكام

أي قانون أخر يحل محله .
11المادة 

  قانون ) من3ألغيت الفقرة (أ) من البند (ثانيا) بموجب المادة (
 2، رقمه 2006) لسنة 13التعديل الول لقانون الستثمار رقم (

واستبدلت بالنص التي:  ، 2010لسنة 

يتمتع المستثمر بالمزايا التية :
 أول : إخراج رأس المال الذي ادخله إلى العراق وعوائده وفق أحكام



 هذا القانون وتعليمات البنك المركزي العراقي وبعملة قابلة للتحويل
 بعد تسديد التزاماته وديونه كافة للحكومة العراقية وسائر الجهات

الخرى .
ثانيا : يحق للمستثمر الجنبي :

 أ- التداول في سوق العراق للوراق المالية بالسهم والسندات
 المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة
 والمختلطة , ول يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات

الشركات المذكورة .
ب – تكوين المحافظ الستثمارية في السهم والسندات .

 ثالثا : استئجار الراضي اللزمة للمشروع او المساطحة التي يكون
  )50فيها المشروع الستثماري قائما على أن ل تزيد على ( 

 خمسين سنة قابلة للتجديد بموافقة الهيئة وان تراعى في تحديد المدة
طبيعة المشروع وجدواه للقتصاد الوطني .

 رابعا : التامين على المشروع الستثماري لدى أي شركة تامين
وطنية او أجنبية يعتبرها ملئمة .

 خامسا : فتح حسابات بالعملة العراقية او الجنبية او كليهما لدى احد
المصارف في العراق او خارجه للمشروع المجاز .

12المادة 
يضمن هذا القانون للمستثمر ما يأتي : 

 أول : يحق للمستثمر توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين
 في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلت اللزمة وقادر

على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها الهيئة . 
 ثانيا : منح المستثمر الجنبي والعاملين في المشاريع الستثمارية من

 غير العراقيين حق القامة في العراق وتسهيل دخوله وخروجه من
والى العراق . 

 ثالثا : عدم المصادرة او تأميم المشروع الستثماري المشمول
 بأحكام هذا القانون كل او جزءا باستثناء ما يصدر بحقه حكم قضائي

بات . 
 رابعا : للعاملين الفنيين والداريين غير العراقيين في المشروع أن



 يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج العراق وفقا للقانون بعد
 تسديد التزاماتهم وديونهم تجاه الحكومة العراقية وسائر الجهات

الخرى .
13المادة 

 أي تعديل لهذا القانون ل يترتب عليه أي اثر رجعي يمس الضمانات
والعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .

 
الفصل الرابع

التزامات المستثمر
14المادة 

يلتزم المستثمر بما يأتي : 
 أول : إشعار الهيئة الوطنية للستثمار او هيئة القليم او المحافظة

 حسب الحوال خطيا فور النتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها
لغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري . 

 ثانيا : مسك حسابات أصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في
العراق وفقا للقانون . 

 ثالثا : تقديم دراسة الجدوى القتصادية والفنية للمشروع وأي
 معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الخرى

 المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه .

 رابعا : مسك سجلت خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة
 من الرسوم طبقا لحكام هذا القانون مع تحديد مدد الندثار لهذه

المواد . 
 خامسا : المحافظة على سلمة البيئة واللتزام بنظم السيطرة النوعية

 المعمول بها في العراق والنظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال
 والقوانين المتعلقة بالمن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع

العراقي . 
 سادسا : اللتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالت الرواتب

والجازات وساعات وظروف العمل وغيرها كحد أدنى . 
 سابعا : اللتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع



 الواقع على أن ل يكون التفاوت الزمني أكثر من ستة أشهر وعلى
 الهيئة الوطنية للستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة

الستة أشهر كما إن للهيئة سحب الجازة . 
 ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم

 ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الولوية للتوظيف واستخدام
العاملين العراقيين .

 
الفصل الخامس

العفاءات
15المادة 

 أول : يتمتع المشروع الحاصل على إجازة الستثمار من الهيئة
  عشر سنوات من تاريخ10بالعفاء من الضرائب والرسوم لمدة ( 

 بدء التشغيل وفق المناطق التنموية التي يحددها مجلس الوزراء
 باقتراح من الهيئة الوطنية للستثمار حسب درجة التطور

القتصادي للمنطقة وطبيعة المشروع الستثماري . 
 ثانيا : لمجلس الوزراء اقتراح مشاريع قوانين لتمديد او منح

 إعفاءات بالضافة إلى العفاءات المنصوص عليها في البند ( أول )
 من هذه المادة او تقديم حوافز او ضمانات او مزايا أخرى لي

 مشروع او قطاع او منطقة والمدد والنسب التي يراها مناسبة وفقا
 لطبيعة النشاط وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في تشغيل اليدي

 العاملة ودفع عجلة التنمية القتصادية ، لعتبارات تقتضيها
المصلحة الوطنية . 

 ثالثا : للهيئة الوطنية لستثمار زيادة عدد سني العفاء من الضرائب
 والرسوم يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر

  ) خمسة عشر سنة إذا كانت15العراقي في المشروع لتصل إلى ( 
%.50نسبة شراكة العراقي في المشروع أكثر من 

16المادة 
 إذا نقل المشروع خلل مدة العفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى

 منطقة تنموية أخرى ، فيعامل المشروع لغراض العفاء
  ) خلل المدة15المنصوص عليه في البند ( أول ) من المادة ( 



 الباقية معاملة مشاريع منطقة التنمية المنقول إليها على أن يشعر
الهيئة الوطنية للستثمار بذلك .

17المادة 
كذلك يتمتع المشروع الحاصل على إجازة استثمار بما يأتي : 

 أول : إعفاء الموجودات المستوردة لغراض المشروع الستثماري
  ) ثلثة سنوات3من الرسوم على أن يتم إدخالها إلى العراق خلل ( 

من تاريخ منح إجازة الستثمار . 
 ثانيا : تعفى الموجودات المستوردة اللزمة لتوسيع المشروع او

 تطويره او تحديثه من الرسوم إذا أدى ذلك إلى زيادة الطاقة
  ) ثلثة سنوات من تاريخ3التصميمية ، على أن يتم إدخالها خلل ( 

 إشعار الهيئة بالتوسع او التطوير ، ويقصد بالتوسع لغراض هذا
 القانون إضافة موجودات رأسمالية ثابتة بقصد زيادة الطاقة

 التصميمية للمشروع من السلع او الخدمات او المواد بنسبة تزيد
 % ) خمسة عشر من المئة أما التطوير فيقصد به15على ( 

 لغراض هذا القانون استبدال مكائن متطورة بمكائن المشروع كل
 او جزءا او أجراء تطوير على الجهزة والمعدات القائمة في

 المشروع بإضافة مكائن او أجهزة جديدة او أجزاء منها بهدف رفع
الكفاءة النتاجية او تحسين وتطوير نوع المنتجات والخدمات . 

 ثالثا : تعفى قطع الغيار المستوردة لغراض المشروع من الرسوم
 % ) عشرين من المئة20على أن ل تزيد قيمة هذه القطع على ( 

 من قيمة شراء الموجودات بشرط أن ل يتصرف بها المستثمر لغير
الغراض المستوردة من اجلها . 

 رابعا : تمنح مشاريع الفنادق والمؤسسات السياحية والمستشفيات
 والمؤسسات الصحية ومراكز التأهيل والمؤسسات التربوية والعلمية

 إعفاءات إضافية من رسوم استيراد الثاث والمفروشات واللوازم
  ) أربع سنوات في القل4لغراض التحديث والتجديد مرة كل ( 

 3على أن يتم إدخالها إلى العراق او استعمالها في المشروع خلل ( 
 ) سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالموافقة على قوائم

 الستيرادات وكمياتها ، بشرط أن ل يتم استخدامها لغير الغراض
المستوردة من اجلها .



 
الفصل السادس

إجراءات منح إجازة الستثمار وتأسيس المشاريع
19المادة 

 أول : يحصل المستثمر على الجازة إضافة إلى حصوله على باقي
الجازات لغرض التمتع بالمزايا والعفاءات التي تقدمها الهيئة . 
 ثانيا : تمنح الهيئة إجازة الستثمار او تأسيس المشروع بناء على

 طلب يقدم إليها من المستثمر وفق شروط ميسرة تعدها الهيئة ،
ويشتمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر على المور التالية : 

ا – ملء استمارة الطلب المعدة من قبل الهيئة . 
ب – كفاءة مالية من مصرف معتمد . 

ج – المشاريع التي قام بها المستثمر في العراق او خارجه . 
د – تفاصيل المشروع المراد الستثمار فيه وجدواه القتصادية . 

هـ - جدول زمني لنجاز المشروع .
20المادة  

  قانون ) من4الغي البند (رابعاw) من هذه المادة بموجب المادة (
 2، رقمه 2006) لسنة 13التعديل الول لقانون الستثمار رقم (

، واستبدل بالنص التي: 2010لسنة 
 أول : للهيئة إصدار إجازة التأسيس من خلل إنشاء نافذة واحدة في

 القليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم تضم مندوبين مخولين من
 الوزارات والجهات ذات العلقة وتقوم الهيئة بمنح إجازة تأسيس

 المشروع والحصول على الموافقات من الجهات الخرى وفقا
للقانون .

 ثانيا : للهيئة أن تساعد المستثمر في الحصول على إجازة التأسيس
 من خلل توليها مفاتحة الجهات المختصة واستطلع أراء تلك

 الجهات في شان إصدار إجازة التأسيس وعلى تلك الجهات إصدار
  ) خمسة15قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلل ( 

 عشر يوما من تاريخ تبليغها ، ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب
منها الرأي موافقة وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض مسببا .

 ثالثا : في حالة الخلف بين قرار الهيئة الوطنية للستثمار والجهة



 الخرى ذات العلقة في منح إجازة تأسيس غير هيئات القليم يرفع
الخلف إلى رئيس الوزراء للبت فيه .

 : wرابعا
 أ- عند رفض طلب التأسيس فلصاحبه أن يطلب إعادة النظر فيه من

 )15رئيس هيأة القليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلل (
 خمسة عشر يوماw من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيأة

) أيام من تاريخ تسجيله في مكتبه . 7المعنية البت في الطلب خلل (
 ب- لصاحب الطلب العتراض لدى الهيأة الوطنية للستثمار خلل

 ) خمسة عشر يوماw من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيأة15(
 ) خمسة عشر يوماw من تاريخ تسجيله15البت في العتراض خلل (

في مكتب رئيس الهيأة الوطنية للستثمار . 
 جـ- إذا رفضت الهيأة الوطنية للستثمار طلب التأسيس المقدم إليها

 ) خمسة15فلصاحبه أن يطلب من الهيأة إعادة النظر فيه خلل (
 عشر يوماw من تاريخ تبلغه بقرار الرفض , وعلى الهيأة أن تبت في

 ) سبعة أيام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيأة7الطلب خلل (
, ويكون قرارها قابلw للعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلل (

) خمسة عشر يوماw من تاريخ التبلغ به .15
22المادة 

 يتمتع المستثمر الجنبي بمزايا إضافية وفقا لتفاقيات دولية بين
 العراق ودولته او اتفاقيات دولية متعددة الطراف كان العراق قد

انضم إليها .
23المادة 

 إذا انتقلت ملكية المشروع خلل مدة العفاء الممنوحة لها فيستمر
 تمتع المشروع بالعفاءات والتسهيلت والضمانات التي منحت له

 حتى انقضاء تلك المدة ، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في
 المشروع في الختصاص ذاته او في اختصاص أخر بعد موافقة

 الهيئة ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق واللتزامات المترتبة
بموجب أحكام هذا القانون .

24المادة 



 أول : للمستثمر بموافقة الهيئة ، بيع الموجودات المعفاة او التنازل
 عنها إلى مستثمر أخر مستفيد من أحكام هذا القانون على أن

يستعملها في مشروعه . 
 ثانيا : للمستثمر بعد إشعار الهيئة بيع الموجودات المعفاة لي

 شخص او مشروع أخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعد دفع
الرسوم والضرائب المستحقة عنها . 

ثالثا : للمستثمر بموافقة الهيئة إعادة تصدير الموجودات المعفاة .
25المادة 

 إذا اندمجت شركتان او مؤسستان او أكثر فتكون الشركة او الكيان
 الجديد الناتج عن الدمج ملزما بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع

 قبل الدمج لتسجيل وتطبيق العفاءات والتسهيلت المنصوص عليها
في هذا القانون خلل المدة المتبقية من العفاء .

26المادة 
 يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى أحكام القوانين

 السابقة في الستفادة من العفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون
حتى انقضاء مدة العفاء وبشروطه

27المادة 
 المنازعات الناشئة بين الطراف الخاضعين لحكام هذا القانون
 يطبق عليهم القانون العراقي ما لم يتفقوا على خلف ذلك بغير

 الحالت التي تخضع لحكام القانون العراقي حصرا او يكون فيها
الختصاص للمحاكم العراقية . 

  – تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصرا لحكام1
 القانون العراقي ويكون الختصاص فيها للمحاكم العراقية ، ويستثنى
من ذلك العامل غير العراقي إذا نص عقد العمل على خلف ذلك . 

  – إذا كان أطراف النزاع من غير العراقيين وفي غير المنازعات2
 الناتجة عن جريمة يجوز للمتنازعين التفاق على القانون الواجب
التطبيق والمحكمة المختصة او أي اتفاق أخر لحل النزاع بينهم . 

  – إذا ترتب عن نزاع بين الشركاء او بين مالك المشروع او الغير3
 في مشروع يخضع لحكام هذا القانون توقف العمل لمدة تزيد عن

 ثلثة أشهر يجوز للهيئة سحب الترخيص والطلب إلى مالكي



 المشروع تسوية أمره خلل مدة ل تتجاوز ثلثة شهور ، وإذا مرت
 هذه المدة دون تسوية المر بين الشركاء او بين مالك المشروع

 والغير ، فان للهيئة اتخاذ الجراءات القانونية لتصفية المشروع مع
 إخطار مالك المشروع او احد الشركاء بذلك ويتم إيداع مبلغ التصفية

 في احد البنوك بعد استيفاء حقوق الدولة او أي حقوق للغير وبعد
صدور حكم قضائي باستحقاقها . 

  – إذا كان أطراف النزاع خاضعا لحكام هذا القانون يجوز لهم4
 عند التعاقد التفاق على آلية حل النزاع بما فيها اللتجاء إلى التحكيم

وفقا للقانون العراقي او أي جهة أخرى معترف بها دوليا . 
  – المنازعات الناشئة بين الهيئة او أي جهة حكومية او بين أي من5

 الخاضعين لحكام هذا القانون في غير المسائل المتعلقة بمخالفة احد
 أحكام هذا القانون ، تخضع للقانون والمحاكم العراقية في المسائل

 المدنية ، أما في المنازعات التجارية فيجوز للطراف اللجوء
 للتحكيم على أن ينص على ذلك في العقد المنظم للعلقة بين

الطراف .
28المادة 

 في حالة مخالفة المستثمر لي من الحكام الواردة في هذا القانون
 فللهيئة تنبيه المستثمر كتابة لزالة المخالفة خلل مدة محددة ، وفي

 حالة عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلل المدة المحددة تقوم
 الهيئة بدعوة المستثمر او من يمثله لبيان موقفه وإعطائه مهلة أخرى
 لتسوية الموضوع وعند تكرار المخالفة او عدم إزالتها فللهيئة سحب

 إجازة المستثمر من العفاءات و المتيازات التي منحت له من
 تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض
 عن الضرر من جراء هذه المخالفة ودون الخلل بأي عقوبات او

تعويضات أخرى تنص عليها القوانين النافذة .
29المادة 

 تخضع جميع مجالت الستثمار لحكام هذا القانون باستثناء ما يأتي
 :

أول : الستثمار في مجالي استخراج وإنتاج النفط والغاز . 
ثانيا : الستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .



30المادة 
  قانون التعديل الول ) من5أضيفت هذه المادة بموجب المادة (

:2010 لسنة 2، رقمه 2006) لسنة 13لقانون الستثمار رقم (

 ت�لزم وزارات المالية والبلديات والشغال العامة وأمانة بغداد
 والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة
 توفير الراضي والعقارات الصالحة لقامة المشاريع الستثمارية

 وإعلم الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها
 واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين
 العراقيين أو الجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة

مجلس الوزراء .
31المادة 

أول : إصدار أنظمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون . 
 ثانيا : إصدار أنظمة داخلية تحدد تشكيلت الهيئة وتقسيماتها

 ومهامها وسير العمل فيها وصلحيات الهيئة والشؤون المالية
وشؤون الموظفين وأية أمور أخرى .

32المادة 
 للهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ النظمة الصادرة عن مجلس

الوزراء وفق أحكام هذا القانون .
33المادة 

  قانون ) من6أضيفت الفقرة (ب) إلى هذه المادة بموجب المادة (
 2، رقمه 2006) لسنة 13التعديل الول لقانون الستثمار رقم (

، وأصبحت على الشكل التي: 2010لسنة 

 أ_ تسري أحكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع
 الخاص القائمة والعاملة وبطلب من إدارتها وموافقة الهيأة دون أثر

رجعي . 
 ب_ تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع

 القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلت والضمانات
 الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها



 قبل نفاذ هذا القانون على أن ل يترتب على ذلك , العفاء من أية
رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون .

34المادة 
ل يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

35المادة 
  ) لسنة39يلغى أمر سلطة الئتلف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 

2003. 
36المادة 

 يلغى قانون الستثمار العربي الصادر عن مجلس قيادة الثورة
 .2002 ) لسنة 62المنحل رقم ( 

37المادة 
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

السباب الموجبة
 من اجل دفع عملية التنمية القتصادية والجتماعية وتطويرها
 وجلب الخبرات التقنية والعملية وتنمية الموارد البشرية وإيجاد

 فرص عمل للعراقيين بتشجيع الستثمارات ودعم عملية تأسيس
 مشاريع الستثمار في العراق وتوسيعها وتطويرها على مختلف

 الصعدة القتصادية ومنح المتيازات والعفاءات لهذه المشاريع
 .شرع هذا القانون



يل الخبر

 )13قانون التعديل الول لقانون الستثمار رقم (
 2006لسنة 

2006) لسنة 13قانون التعديل الول لقانون الستثمار رقم ( 

  2009 تشرين الول 13الثلثاء  
باسم الشعب 

 مجلس الرئاسة
 بن22اء عل22ى م22ا اق22ره مجل22س الن22واب وص22ادق علي22ه مجل22س الرئاس22ة

 ) والبن22د (ثالث22ا) م22ن61واس22تنادا إل22ى أحك22ام البن22د (أول) م22ن الم22ادة (
) من الدستور73المادة (

 صدر القانون التي:
2009) لسنة    رقم ( 

2006) لسنة 13قانون التعديل الول لقانون الستثمار رقم (
 ليعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون  – 1المادة -

  2006 لسنة 13الصلي رقم 
– 2الم22ادة –   ل يعم22ل بتع22ديل ه22ذه الم22ادة ( تبق22ى نف22س الم22ادة ف22ي  

  2006 لسنة 13القانون الصلي رقم 
 ) م22ن5 - يلغى ن2ص البن22دين (أول) و (ثاني22ا) م22ن الم22ادة (3المادة –  

القانون ويحل محلهما ما يأتي:
 أول- تشكل في القاليم والمحافظات غي22ر المنتظم22ة ف22ي إقلي22م هيئات 

 اس22تثمار تتمت22ع بالشخص22ية المعنوي22ة ويمثله22ا رئيس22ها أو م22ن يخ22وله,
 وتمول من موازنة القليم أو المحافظة ولها صلحيات من22ح إج22ازات
 الس22تثمار, والتخطي22ط الس22تثماري, وتش22جيع الس22تثمار, وله22ا فت22ح
 ف222روع ف222ي المن222اطق الخاض222عة له222ا بالتنس222يق م222ع الهيئة الوطني222ة

للستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.



 ثاني22ا ا- ي22رأس الهيئة موظ22ف م22ن ذوي الخ22برة والختص22اص يعي22ن 
 ) خمسة سنوات باقتراح من المحافظ22ة غي22ر5بدرجة مدير عام لمدة (

 المنتظم222ة ب222اقليم وبموافق222ة رئي222س مجل222س ال222وزراء ويك222ون رئيس222ا
لمجلس إدارة الهيئة.

 )5ب- لرئي22س الهيئة ن22ائب يعي22ن بدرج22ة مع22اون م22دير ع22ام لم22دة (
 خمسة سنوات من قب22ل القلي22م أو المحافظ22ة غي22ر المنتظم22ة ف22ي إقلي22م,

ويكون نائبا لرئيس مجلس الدارة.
 ) سبعة أعضاء بمن فيه22م رئي22س7ج- للهيئة مجلس إدارة يتألف من (

الهيئة ونائبه.
 د- يعين القليم والمحافظة غير المنتظمة في إقلي22م اثني22ن م22ن م22وظفي
 القليم أو المحافظة غير المنتظمة ف22ي إقلي22م م22ن الع22املين ف22ي ال22دوائر
 ذات العلق222ة, ل تق222ل درج222اتهم الوظيفي222ة ع222ن م222دير, أعض222اء غي222ر

) ثلث سنوات.3متفرغين في مجلس الدارة لمدة (
 هـ- يعين القليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بن22اء عل22ى اق22تراح
 م222ن رئي222س الهيئة ثلث222ة أش222خاص م222ن القط222اع الخ222اص وم222ن ذوي
 الخبرة والختصاص وحائزين على شهادات جامعية أولية في القل,
 وغي222ر محك222وم عليه222م بجناي222ة او جنح222ة مخل222ة بالش222رف أو أش222هر

 ) س222نوات, وتح222دد3إفلس222هم, أعض222اء ف222ي مجل222س الدارة لم222دة (
مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي للهيئة.

 ز- ليح22ق للمح22افظ او ن22ائبه او مع22اونيه او رئي22س واعض22اء مجل22س 
 المحافظة تولي منصب رئيس او نائب او اعضاء هيئة الستثمار ف22ي

القليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
 و- يشترط في جميع اعضاء هي2أة الس2تثمار ف2ي القلي2م او المحافظ2ة
 غير المنتظمة في اقليم ان يكونوا من ذوي الخبرة والختصاص لمدة
 لتق222ل ع222ن س222بع س222نوات وح222ائزين عل222ى ش222هادة جامعي222ة تتناس222ب
 واختصاص الهيئة وغي2ر محك2وم بجناي22ة او جنح2ة مخل22ة بالش2رف او

اشهر افلسه.
 ح-يكون تعيين واقالة رئي22س واعض22اء هيئة الس22تثمار ف22ي المحافظ22ة

 غير المنتظمة باقليم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للستثمار.
) من القانون ويحل محله ما يأتي:10– يلغى نص المادة (4المادة – 



  – أول – يتمت222ع المس222تثمر العراق222ي والجن222بي بجمي222ع10الم222ادة – 
 المزاي22ا والتس22هيلت والض22مانات ويخض22ع لللتزام22ات المنص22وص

عليها في هذا القانون .
 ثانيا- ا- للمستثمر العراقي و الجنبي حق تملك الراضي والعقارات
 العائدة للدول22ة بب22دل يح22دد اس22س احتس22ابه وف22ق نظ22ام خ22اص ول22ه ح22ق

 للقط222اعين المختل222ط والخ222اص تمل222ك الراض222ي والعق222ارات الع222ائدة 
لغرض إقامة مشاريع السكان حصرا.

 ب- توض22ع إش22ارة ع22دم تص22رف عل22ى س22ند الملكي22ة إل22ى حي22ن تنفي22ذ
 المس222تثمر الجن222بي التزام222اته وبتأيي222د م222ن هيئة الس222تثمار المانح222ة

للجازة.
 ج- يلتزم المستثمر العراقي والجنبي بالغرض أللذي ملكت من اجل22ه

الرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما.
 د- في حالة إخفاق المستثمر العراقي والجن22بي أل22ذي تمل22ك أرض22ا أو
 عقارا بموجب هذا الق22انون ,ف22ي تنفي22ذ التزام22اته ض22من الم22دة المح22ددة
 في التفاق المبرم م22ع هيئة الس22تثمار المانح22ة للج22ازة, تت22ولى دائرة
 التس222جيل العق222اري وبن222اء عل222ى طل222ب م222ن الهيئة الم222ذكورة, إلغ222اء
 التس22جيل وإع22ادة الرض أو العق22ار إل22ى مالكه22ا الس22ابق مقاب22ل إع22ادة

بدل البيع إليه.
 يل222تزم المس222تثمر العراق222ي والجن222بي بتش222ييد الوح222دات الس222كنية هـ- 

 ف22ي التف22اق وبيعه22ا أو إيجاره22ا إل22ى الم22واطنين خلل الفترة المحددة 
 وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي والجنبي إن
 يتص22رف ببقي22ة أج22زاء المش22روع الس22كاني طيل22ة ف22ترة الج22ازة وف22ق

شروط التفاق المبرم معه.
 ثالث2222ا- ا- للمس2222تثمر العراق2222ي والجن2222بي ح2222ق إس2222تئجار الراض2222ي
 والعق22ارات م22ن الدول22ة أو م22ن القط22اعين الخ22اص والمختل22ط لغ22رض
 إقام22ة المش22اريع الس22تثمارية عليه22ا لم22دة ل تزي22د عل22ى م22دة الج22ازة

 ) خمسين سنة قابلة للتجديد بع22د مراع22اة50والتي ل تزيد مدتها عن (
طبيعة المشروع والجدوى القتصادية منه.

 ب- لهيئة الستثمار المانحة للجازة التفاق مع المستثمر العراقي أو
 الجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو القلي22م أو المحافظ22ة غي22ر



 المنتظم22ة ف22ي إقلي22م بع22د انته22اء م22دة الج22ازة وبالش22روط ال22واردة ف22ي
التفاق المبرم معه.

 ج- للمس22222تثمر العراق22222ي أو الجن22222بي إن ينق22222ل ملكي22222ة المش22222روع
 الستثماري كل أو جزءا خلل مدة الجازة إل22ى أي مس22تثمر عراق22ي
 أو أجنبي أخر, على إن يواصل المستثمر الجديد العمل في المش22روع
 في الختصاص ذاته أو في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة المانحة
 للجازة, ويحل المستثمر الجدي22د مح22ل المس22تثمر الس22ابق ف22ي الحق22وق
 واللتزام222ات المترتب222ة علي222ه بم222وجب ه222ذا الق222انون وإحك222ام التف222اق
 الم22برم م22ع المس22تثمر الم22ذكور. ف22ي حال22ة نق22ل المس22تثمر العراق22ي أو
 الجن222بي لملكي222ة المش222روع خلل م222دة تمتع222ه بالمزاي222ا والتس222هيلت
 والض22مانات الممنوح22ة ل22ه, ف22ان المس22تثمر الجدي22د يس22تمر ب22التمتع به22ا

حتى انقضاء تلك المدة.
 او الجن22بي للهيأة المانحة للجازة التفاق مع المس22تثمر العراق22ي  د- 

 على بقاء المشروع الس22تثماري ملك22ا للمس22تثمر أرض22ا وبن22اء أو بن22اء
 حس22ب م22ااذا ك22ان المش22روع اس22كانيا او غي22ر اس22كاني عل22ى الت22والي
 والتع22اقب بع22د انته22اء ف22ترة الج22ازة دون التمت22ع بالمزاي22ا والتس22هيلت

والضمانات الواردة في هذا القانون.
 رابع222ا – اول- تس222تثنى الج222رات الخاص222ة بإيج222ار عق222ارات الدول222ة
 للمس22تثمر العراق22ي والجن22بي لغ22راض أقام22ة المش22اريع الس22تثمارية
بموجب هذا القانون من إحكام قانون بيع وإيجار أم22وال الدول22ة رق2م (

  أو أي ق22انون أخ22ر يح22ل محل22ه ويت22م تحدي22د أس22س1986) لس22نة 32
احتساب بدل اليجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

 ثاني22ا- - تس22تثنى الج22رات الخاص22ة ب22بيع عق22ارات الدول22ة للمس22تثمر
 العراق22ي والجن22بي لغ22راض أقام22ة مش22اريع الس22كان بم22وجب ه22ذه

 ) لس22نة32الم22ادة, م22ن إحك22ام ق22انون بي22ع وإيج22ار أم22وال الدول22ة رق22م (
  أو أي قانون أخر يحل محله.1986

  – أول- ليعمل بتعديل الفق22رة اول م22ن ه22ذه الم22ادة ( تبق22ى5المادة – 
 .2006 لسنة 13نفس المادة في القانون الصلي رقم 

  الق22انون11ثاني22ا- يلغ22ى ن22ص الفق22رة (ا) م22ن البن22د (ثاني22ا) م22ن الم22ادة 
ويحل محله ما يأتي:



 ا- الت222داول ف222ي س222وق الع222راق للوراق المالي222ة بالس222هم والس222ندات
 المدرج22ة في22ه واكتس22اب العض22وية ف22ي الش22ركات المس22اهمة الخاص22ة
 والمختلط222ة, ول يمن222ع م222ن ذل222ك وج222ود عق222ارات ض222من موج222ودات

 الشركات المذكورة.
 ) من الق22انون ويح22ل20 – يحذف البند (رابعا) من المادة (6المادة – 

محله ما يأتي:
 رابعا- ا- عند رفض طلب التاسيس فلصاحبه ان يطل22ب اع22ادة النظ22ر
 فيه من رئيس هيئة القليم او المحافظة غير المنتظمة ف22ي اقلي22م خلل

 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرف22ض وعل22ى رئي22س15(
 ) سبعة ايام من تاريخ تسجيله7الهيئة المعنية البت في الطلب خلل (

في مكتبه.
 ب- لصاحب الطلب العتراض لدى الهيئة الوطني22ة للس22تثمار خلل

 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض وعل22ى الهيئة15(
 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله15البت في العتراض خلل (

في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للستثمار.
 ج- اذا رفضت الهيئة الوطنية للس22تثمار طل22ب التاس22يس المق22دم اليه22ا

 ) خمس22ة15فلص22احبه ان يطل22ب م22ن الهيئة اع22ادة النظ22ر في22ه خلل (
 عشر يوما من تاريخ تبلغه بق22رار الرف22ض, وعل22ى الهيئة ان تب22ت ف22ي

 ) س22يعة اي22ام م22ن تاري22خ تس22جيله ف22ي مكت22ب رئي22س7الطل22ب خلل (
 الهيئة, ويك22ون قراره22ا ق22ابل للع22تراض علي22ه ل22دى مجل22س ال22وزراء

 ) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به.15خلل (
 ) م22ن الق22انون ويح22ل محل22ه م22ا23 – يلغ22ى ن22ص الم22ادة (7الم22ادة – 

يأتي:
 عل22ى وزارات المالي22ة والبل22ديات والش22غال العام22ة والزراع22ة وأمان22ة
 بغداد والبلديات في المحافظات توفير الراضي والعق22ارات الص22الحة
 لقام2222ة المش22222اريع الس22222تثمارية, وإعلم الهيئة الوطني22222ة بارقامه22222ا
 ومس22222احاتها وعائديته22222ا وجنس22222ها واس22222تخداماتها, وتت222222ولى الهيئة

تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين والجانب على وفق القانون.
 تضاف م22ادة جدي22دة ال22ى الفص22ل الس22ابع ( احك22ام عام22ة ) م22ن الق22انون

الصلي:



 مادة جديدة : تلزم وزارات المالية والبلديات والشغال العامة وامانة 
 بغ22داد والبل22ديات ف22ي المحافظ22ات والهيئات وال22دوائر غي22ر المرتبط22ة
 ب222وزارة ت222وفير الراض222ي والعق222ارات الص222الحة لقام222ة المش222اريع
 الس22تثمارية واعلم الهيئة الوطني222ة بارقامه22ا ومس22احاتها وعائديته22ا
 وجنس2222ها واس2222تخداماتها وتت2222ولى الهيئة الوطني2222ة تخصيص2222ها ال2222ى
 المس22تثمرين العراقيي22ن والج22انب وف22ق نظ22ام تق22ترحه الهيئة الوطني22ة

 وبموافقة مجلس الوزراء.
 ) م22ن الق22انون ويح22ل محله22ا م22ا32 – يلغ22ى ن22ص الم22ادة (8الم22ادة – 

يأتي:
 أ- تسري احكام هذا الق22انون عل22ى مش22اريع القط22اع المختل22ط والقط22اع
 الخاص القائمة والعاملة وبطلب م22ن ادارته22ا وموافق22ة الهيئة دون اث2ر

رجعي.
 ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد عل22ى تأهيله22ا أو تش22غيلها م22ع
 القط22اع الخ22اص والمختل22ط بكاف22ة المزاي22ا والتس22هيلت والض22مانات
 الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي ت2م التعاق22د عليه2ا
 قب22ل نف22اذ ه22ذا الق22انون عل22ى أن ل ي22ترتب عل22ى ذل22ك, العف22اء م22ن أي22ة

 رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.
السباب الموجبة:

 م22ن اج22ل تس22هيل وتنظي22م العم22ل ف22ي الهيئة الوطني22ة للس22تثماروخلق
 للستثمار في العراق, خاصة في قطاع السكان وازالة مناخ مشجع 

 المعوق22ات القانوني22ة ال22تي تع22ترض س22بيله مم22ا ينعك22س ايجاب22ا عل22ى
تسريع عملية التنميةالقتصادية واعادة العمار في العراق.

 شرع هذا القانون.           
 ارسل الخبر لصديق    طباعة الخبر    الرجوع الى الصفحة السابقة
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 )13قانون التعديل الثاني لقانون الستثمار رقم (
2006لسنة 

  ويحل محله مايأتي2006) لسنة 13) من قانون الستثمار رقم (1 ـ يلغى نص المادة (1المادة ـ 

: 

 ـ يقصد بالعبارات التالية لغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها :1المادة ـ        

 المجلس : مجلس الوزراء . اول ـ 

الهيئة : الهيئة الوطنية للستثمار او هيئة القليم او هيئة المحافظة حسب الحوال. ثانيا ـ 

رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للستثمار .  ـ  ثالثا 

 هيئة القليم : هيئة الستثمار في القليم المسؤولة عن التخطيط الستثماري ومنح أجازات رابعا ـ 

الستثمار في القليم.

 خامسEEا ـ هيئة المحافظEEة : هيئة السEEتثمار فEEي المحافظEEة غيEEر المنتظمEEة فEEي إقليEEم المسEEؤولة عEEن

التخطيط الستثماري ومنح أجازات الستثمار في المحافظة .

 سادسEEا ـ السEEتثمار : توظيEEف رأس المEEال فEEي أي نشEEاط او مشEEروع اقتصEEادي يعEEود بمنفعEEة علEEى

القتصاد الوطني وفقاL لحكام هذا القانون .

سابعا ـ المشروع : النشاط القتصادي المشمول بأحكام هذا القانون .

 ثامنEEا ـ الموجEEودات: اللت والجهEEزة والمعEEدات والليEEات والعEEدد ووسEEائط النقEEل والمEEواد الوليEEة

 واللوازم والثاث المكتبية المخصصة لستخدامها حصراL في المشEEروع وأثEEاث ومفروشEEات ولEEوازم

 الفنادق والمدن السياحية والمؤسسات الصحية والتعليمية .

 ليحمEEل الجنسEEية تاسEEعا ـ المسEEتثمر الجنEEبي : الشEEخص الحاصEEل علEEى اجEEازة السEEتثمار والEEذي 

 العراقية اذا كان شخصاL طبيعياL او شخصاL معنوياL مسجلL في بلد اجنبي.

 عاشEEراL ـ المسEEتثمر العراقEEي : الشEEخص الحاصEEل علEEى اجEEازة السEEتثمار والEEذي يحمEEل الجنسEEية

 العراقيـة اذا كان شخصاL طبيعياL او شخصاL معنوياL مسجلL في العراق.



 المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للستثمار ذات المناطق الستثمارية المنة :  حادي عشر ـ 

النشاط القتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء.

 ثاني عشرـ المطور : كل شEEخص طEبيعي او معنEEوي حاصEEل علEEى اجEEازة اسEEتثمار فEEي قطEاعي بنEEاء

 المدن السكنية والمناطق الستثمارية المنة او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة ويوافق عليها مجلEEس

الوزراء.

 المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقEEل اليEEه ملكيEEة جEEزء مEEن المشEEروع ثالث عشرـ 

 الستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى والمناطق السEEتثمارية المنEEة او

 أي قطاع اخر تقترحه الهيئة ويوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الساسي للمشروع.

 رابع عشرـ الطاقة التصميمية : الطاقة النتاجية المصممة ضمن وحEEدة زمنيEة معينEة وفقEاL لمEا هEو

مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز والجدوى القتصادية للمشروع .

خامس عشرـ المحفظة الستثمارية : مجموعة من الستثمارات في السهم والسندات.

 ) من القانون ويحل محله مايأتي :2 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (  ـ 2المادة ـ 

 والمختلEط للسEEتثمار فEEي العEEراق مEEن تشجيع القطاع الخاص العراقEEي والجنEEبي  ثانياLـ            

 خلل توفير التسهيلت اللزمة لتأسيس المشاريع الستثمارية وتعزيEEز القEEدرة التنافسEية للمشEEاريع

المشمولة بأحكام هذا القانون في السواق المحلية والجنبية .

) من القانون ويحل محله ما يأتي:4 ـ اولL- يلغى البند (أول) من المادة (3المادة ـ 

  أول: تشكل بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة الوطنية للستثمار تتمتع                     

 بالشخصEEية المعنويEEة ويمثلهEEا رئيEEس الهيئة أو مEEن يخEEوله وتكEEون مسEEؤولة عEEن رسEEم السياسEEة

 الوطنيEEEة للسEEEتثمار ووضEEEع الضEEEوابط لهEEEا ومراقبEEEة تطبيقهEEEا وتختEEEص بالمشEEEاريع السEEEتثمارية

الستراتيجية.



) ويحل محلها ما يأتي:4ثانياL- تلغى الفقرات (ب) و( د) و (هـ) من البند (ثالثاL) من المادة (

 ب- يختار رئيس مجلس الوزراء وبترشEEيح مEن رئيEEس الهيئة أربعEة أعضEEاء يمثلEEون القطEEاع العEام

 على ان لتقل درجتهم عن مدير عام أعضاء غيEEر متفرغيEEن فEEي مجلEEس إدارة الهيئة ولمEEدة خمEEس

سنوات وتحدد مكافآتهم وفقاL لنظام داخلي .

 د- يجوز تمديـد ولية رئيس الهيئه ونائبه عند انتهاء المـدة المنصوص عليها في الفقره ( أ ) مEEن

هذا البند ولمرة واحدة .

 رئيEEس مجلEEس هـ - لمجلس الوزراء إقالة رئيس الهيئة الوطنية للستثمار ونائبه بناءL علEEى طلEEب 

ولسباب موجبه للقاله. الوزراء 

 ) مEEن القEEانون ويعEEاد تسلسEEل البنEEود اللحقEEة4ثالثاL: يضاف البندان ( رابعاL و خامساL ) الى المEEادة (

تبعاL لذلك ويقرأن على النحو التي:

 ) ثلثEة مستشEارين فEي المجEالت ألقتصEاديه والفنيEة3 رابعEاL: للهيئة الوطنيEة للسEEتثمار (       

 والقانونية حاصEلين علEى شEهادة جامعيEة أوليEة فEي القEل ومEن ذوي الخEEبرة والختصEEاص ولEديهم

. ) خمسة عشر سنة 15خدمة لتقل عن (

  خامساL: تتكون الهيئة الوطنية للستثمار من التشكيلت التية :-     

 – الدائرة الدارية والمالية .1           

 – الدائرة القانونية .  2           

 – الدائرة القتصادية.  3            

. – دائرة العلقات والعلم   4            

. – دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين   5            

– الدائرة الفنية .6            

 - دائرة التنسيق مع المحافظات .7            

. – قسم الرقابة والتدقيق الداخلي 8              

 المعلومات - قسم تكنولوجيا 9           



 – قسم العقود .10           

 – قسم التصاريح المنية .11            

  – مكتب رئيس الهيئة .12           

                         

 ) مEEن القEEانون ويحEEل محلهمEEا5يلغEEى نEEص البنEEدين (ثانيEEا) و ( ثالثEEاL) مEEن المEEادة (  ـ 4المEEادة ـ 

 مايأتي :

  يرأس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والختصاص يمنح راتب ومخصصات أ ـ  ثانياـ              

نEEه رئيEEس الهيئة الوطنيEة للسEEتثمار وبالتشEاور مEEع رئيEEس5مدير عEام لمEEدة (  ) خمEEس سEنوات يعي_

 القليEEم اوالمحEEافظ فEEي المحافظEEة غيEEر المنتظمEEة بEEاقليم ول يصEEبح تعيينEEه نهائيEEاL ال بعEEد مصEEادقة

مجلس الوزراء ويكون رئيساL لمجلس إدارتها.

 لرئيEEس الهيئة نEائب يمنEEح راتEب ومخصصEات معEاون مEEدير عEام مEن ذوي  ب ـ                  

نEEه رئيEEس الهيئة ) عشEEر سEEنوات 10الخEEبرة والختصEEاص ولEEديه خEEبرة وظيفيEEة لتقEEل عEEن (  يعي_

 الوطنية للستثمار وبالتشاور مع رئيس القليم أو المحEEافظ فEEي المحافظEEة غيEEر المنتظمEEة فEEي إقليEEم

) خمس سنوات ويحل محل رئيس الهيئة عند غيابه.5لمدة (

 ) سبعة اعضاء بمن فيهEم رئيEEس الهيئة7 للهيئة مجلس ادارة يتألف من (  ج ـ                  

 ونائبه.

 يعيEEن رئيEEس الهيئة الوطنيEEة للسEEتثمار وبالتشEEاور مEEع رئيEEس القليEEم أو    د ـ                  

 ) اثنيEEن مEEن مEEوظفي القليEEم او المحافظEEة مEEن2المحEEافظ فEEي المحافظEEة غيEEر المنتظمEEة فEEي اقليEEم (

 العاملين فEي الEEدوائر ذات العلقEة ل تقEEل درجتهمEا الوظيفيEEة عEEن مEEدير أعضEEاء غيEEر متفرغيEن فEي

) ثلث سنوات وتحدد مكافآتهم بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .3مجلس الدارة لمدة (

  يعين رئيس الهيئة الوطنية للستثمار وبالتشاور مع رئيس القليم هـ ـ                            

 ) ثلثEEة اشEEخاص مEEن القطEEاع الخEEاص مEEن ذوي3اوالمحافظ في المحافظة غير المنتظمة في اقليم (

 الخبرة والختصاص وحاصلين على شهادة جامعية اولية في القل وغير محكEEوم عليهEEم بجنايEEة او



 ) ثلث سEEنوات وتحEEدد3جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلسEEهم أعضEEاء فEEي مجلEEس الدارة لمEEدة (

 مكافآتهم بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

 يشترط في رئيس مجلس إدارة الهيئة في القليم أو المحافظة غير المنتظمة   و ـ                  

 فEEي إقليEEم ونEEائبه وأعضEEائه ان ل يكونEEوا أعضEEاء فEEي مجلEEس المحافظEEة أو مEEن نEEواب المحEEافظ أو

معاونيه .

 ليجوز لرئيس الهيئة ونائبه الجمع بين وظيفته واي عمل او منصب رسمي  ز ـ                  

 آخر ولEEه الحEق بEEالعودة الEEى وظيفتEه السEابقة بعEد انتهEEاء مهEام وظيفتEه ، وعلEى الجهEEات الرسEمية

 المعنية تسهيل امر الموافقة على تفرغه من العمل بها وعلى العودة اليها بعد انتهاء عملEEه ، وتعEEد

مدة العمل في الهيئة خدمة لغراض العلوة والترفيع والتقاعد.

 ثالثاL- تحدد الهيئة الوطنية للستثمار وبالتنسEيق مEع رئيEEس القليEم او المحEافظ فEي المحافظEة غيEر

 المنتظمEEة بEEأقليم آليEEة تشEEكيل هيئة القليEEم والمحافظEEة واقالEEة عضEEو الهيئة فEEي حالEEة عEEدم الEEتزامه

 بمعايير ولوائح الهيئة. 

 ) مEEن القEEانون9تلغى نصوص البنود (ثالثا) و(سادسا) و(سابعا) و(ثامنا) من المادة (  ـ 5المادة ـ 

 ويحل محلها مايأتي :

 انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الجهEEات الحكوميEEة ذات العلقEEة ثالثا ـ              

تتولى التوصية بمنح الجازة الستثمارية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وفقاL للقانون .

 سادسا ـ تسهيل الحصول على العقارات اللزمة لقامة المشاريع ببدل او بدونه بالشكل             

 الذي تحدده الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلقة.

 العمل على اقامة مناطق استثمارية آمنة ومدن سكنية كبرى بموافقEEة مجلEEس سابعاLـ              

 الوزراء.

  ثامناـ تشEEجيع المسEEتثمرين العراقييEEن والجEEانب مEEن خلل تEEوفير قEEروض ميسEEرة وتسEEهيلت     

 ماليEEة لهEEم بالتنسEEيق مEEع وزارة الماليEEة والمؤسسEEات الماليEEة الخEEرى علEEى ان يراعEEى المسEEتثمر

الحاصل على القرض استخدام ايدي عاملة عراقية تتناسب وحجم القرض



) من القانون ويحل محله مايأتي :10 يلغى نص المادة (  ـ 6المادة ـ 

 يتمتEEEع المسEEEتثمر العراقEEEي او الجنEEEبي بجميEEEع المزايEEEا والتسEEEهيلت ـ اولـ 10 المEEEادة ـ      

 والضمانات ويخضع لللتزامات المنصوص عليها في هذا القانون

 يجEEوز تمليEEك المسEEتثمر العراقEEي او الجنEEبي الراضEEي المخصصEEة ثانيEEا ـ أ ـ                    

 للمشاريع السكنية والعائدة للدولة والقطاع العام بEEدون بEEدل علEEى ان لتحتسEEب قيمEEة الرض ضEEمن

 قيمEEة الوحEEدة السEEكنية المباعEEة للمEEواطن ، وللمسEEتثمر العراقEEي او الجنEEبي شEEراء الرض العEEائدة

للقطاع الخاص او المختلط لقامة مشاريع السكان حصرا .

 يتم ابرام عقد المشروع الستثماري مع الجهة القطاعية المنظمة للنشاط  ب ـ                      

 او مEEع الهيئة مانحEEة الجEEازة علEEى ان يEEبرم العقEEد الخEEاص بالعقEEار مEEع الجهEEة المالكEEة أو إيEEة جهEEة

أخرى تحل محلها.

 توضع اشارة عدم تصرف على سند الملكية الى حين تنفيEEذ المسEEتثمر  جـ ـ                      

الجنبي التزاماته بتأييد من هيئة الستثمار المانحة للجازة.

  يلتزم المستثمر العراقي أو الجنبي بالغرض الذي ملك من أجله العقار , د ـ                        

 وبعدم المضاربة به.

 في حالة إخفاق المeستثمر العراقي أو الجنبي الذي تملك عقاراL بموجب هـ ـ                        

 هذا القانون , في تنفيذ التزامEاته ضEمن المEEدة المحEEددة فEي التفEاق المEeبرم ، تتEولى دائرة التسEجيل

 العقار إلى مالكه السابق مقابEل إعEادة العقاري وبناء على طلب من الهيئة , إلغاء التسجيل وإعادة 

 بدل البيع إليه .

  يلتزم المستثمر العراقي أو الجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلل الفترة وـ                        

 المحEEددة فEEي التفEEاق وبيعهEEا أو إيجارهEEا إلEEى المEEواطنين وفقEEاL لتعليمEEات تصEEدر لهEEذا الغEEرض ،

 وللمستثمر العراقي أو الجنبي أن يتصرف ببقية أجزاء المشروع غير السكني طيلـة فEEترة الجEEازة

 وفق شروط التفاق المبرم معه .



 الى المطور الثانوي للمطور نقل ملكية جزء من المشروع الستثماري  زـ                        

 بعEEEد استحصEEال موافقEEة الهيئة مانحEEة الجEEEازة وليجEEEوز للمطEEEور الثEEانوي نقEEEل ملكيEEEة المشEEEروع

الستثماري ال بعد انجاز كامل المشروع .

 يتمتع المطور الثانوي بمزايا هذا القانون ويخضع للتزاماته من تاريخ  ح ـ                      

حصوله على اجازة استثمار الجزء المنقول اليه من المشروع .

  للمستثمر العراقي او الجنبي حق استئجار العقEارات او المسEاطحة مEEن أـ   ثالثاـ                

 لغرض اقامة مشاريع استثمارية عليها لمدة لتزيEEد عEEن الدولة او من القطاعين الخاص والمختلط 

 ) خمسEEين سEEنة قابلEEة للتجديEEد بموافقEEة الهيئة مانحEEة الجEEازة بعEEد مراعEEاة طبيعEEة المشEEروع50(

والجدوى القتصادية منه.

 لهيئة الستثمار المانحة للجازة التفاق مع المستثمر العراقي أو الجنبي ب ـ                      

 على عودة المشEEروع إلEى الدولEة أو القليEم أو المحافظEEة غيEEر المنتظمEEة فEEي إقليEم بعEEد انتهEاء مEEدة

برم معه . eالجازة وبالشروط الواردة في التفاق الم 

 للمستثمر ان ينقل ملكيEEة المشEEروع السEتثماري كل او جEEزءاL خلل مEEدة  جـ ـ                    

 الجازة الى اي مستثمر آخر بعد استحصEEال موافقEEة الهيئة مانحEEة الجEEازة ويحEEل المسEEتثمر الجديEEد

محل المستثمر السابق في الحقوق واللتزامات المترتبة عليه وفق القانون والتفاق المبرم معه .

  للهيئة المانحة للجازة التفاق مع المستثمر العراقي أو الجنبي على بقاء د ـ                      

 المشروع السEتثماري ملكEEاL للمسEتثمر أرضEEاL وبنEEاءL أو بنEEاء حسEEب مEEا إذا كEEان المشEEروع سEEكنياL أو

 غيEEر سEEكني علEEى التEEوالي والتعEEاقب بعEEد انتهEEاء فEEترة الجـEEازة دون التمتEEع بالمزايEEا والتسEEهيلت

 والضمانات الواردة في هذا القانون .

 وبلEEديات المحافظEEات تلEEتزم الEEوزارات والجهEEات غيEEر المرتبطEEة بEEوزارة   رابعاـ أ ـ              

 بتوفير العقEEارات الصEEالحة لقامEEة المشEEاريع السEEتثمارية عليهEEا وإعلم الهيئة الوطنيEEة للسEEتثمار 

بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها.



 في حالة عدم التزام الجهات المالكة للعقارات بتنفيذ ما ورد في الفقرة ( أ )  ب ـ                  

 فلمجلEEس الEEوزراء بنEEاءL علEEى طلEEب الهيئة الوطنيEEة للسEEتثمار نقEEل ملكيEEة الراضEEي مEEن هEEذا البنEEد 

للهيئة بدون بدل وتتولى الهيئة تخصيصها للمشاريع الستثمارية .

 تسEEتثنى العقEEارات الEEتي تخصEEص لقامEEة مشEEاريع اسEEتثمارية عليهEEا مEEن احكEEام خامساـ          

القوانين والقرارات التية:

  وتحEEدد أسEEس احتسEاب بEEدلت الEEبيع2013) لسEنة 21 قانون بيع وإيجار أمEEوال الدولEة رقEEم ( أ ـ 

واليجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.

 1983 ) لسEنة 35ب ـ قانون إيجار أراضي الصلح الزراعي للشEركات الزراعيEEة والفEEراد رقEم (

  وقEانون تEأجير الراضEي الزراعيـEة1987) لسEنة 42وقانون اعادة تنظيم الملكية الزراعية رقEم (

 .1985) لسنة 79المستصلحة رقم (

  في شان احتفاظ المستثمر بقطعEEة الرض1998) لسنة 20 قانون الستثمار الصناعي رقم ( ج ـ 

المخصصة له بموجب إحكامه .

  المعEEدل1979/ 5/7) فEEي 850الفقرة (ثانياL) من قEEرار مجلEEس قيEEادة الثEEورة (المنحEEل) رقEEم ( د ـ 

.1987/ 21/12) في 940بالقرار رقم (

) فEEEي1187 و(5/7/1979) فEEEي 581قEEEرارات مجلEEEس قيEEEادة الثEEEورة (المنحEEEل) المرقمEEEة ( هـ ـ 

 0 1/1/1994) في 165 و( 26/2/1977) في 222 و(18/9/1982

 ) مEن القEEانون وتكونـEا الفقرتيEEن11يضاف ما يلي الى البنEد (ثانيEEاL) مEن المــEEادة ( ـ اولـ 7الماده ـ 

( جـ ) و (د) منه:

فتح فرع لشركته الجنبية في العراق وفقا للقانون. جـ ـ  

تسجيل براءة الختراع لمشروعه الستثماري وفقا للقانون. د ـ  

) من القانون.11 ثانيا ـ يحذف نص البند (ثالثاL) من المادة (           

) من القانون ويحل محله ماياتي:12 يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (  ـ 8 المادة ـ 



 ثالثاـ أـ عدم المصادرة او تأميـم المشروع الستثماري بأستثناء ما يتم بحكم قضائي               

بات .

 ب ـ عEEدم نEEزع ملكيEEة المشEEروع السEEتثماري ال للمنفعEEة العامEEة كل او جEEزءا                   

وبتعويض عادل.

 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :15من الماده ( يلغى نص البند (اول)   ـ 9المادة ـ 

  يتمتEEع المشEEروع الحاصEEل علEEى اجEEازة السEEتثمار مEEن الهيئة بالعفEEاء مEEن  اولـ              

 ) عشEEر سEEنوات مEEن تاريEEخ بEEدء التشEEغيل التجEEاري لكEEل مرحلEEة مEEن10الضEEرائب والرسEEوم لمEEدة (

 مEEع مراعEEاة البنEEدين ( اول و مراحEEل إنشEEاء المشEEروع ول يشEEمل العفEEاء مEEن الرسEEوم الكمركيEEة 

 ( Lثانيا  ) من القانون . ) 17من المادة

 ) من القانون ويحل محله مايأتي :17 ـ اولـ يلغى نص البند (اول) من المادة (10المادة ـ 

 اعفاء الموجودات المستوردة لغراض المشروع الستثماري من الضEEرائب  اولـ                

 والرسEEوم الكمركيEEة علEEى ان يتEEم ادخالهEEا الEEى العEEراق خلل مراحEEل انشEEاء المشEEروع وقبEEل البEEدء

 بالتشEEغيل التجEEاري لكEEل مرحلEEة مEEن مراحلEEه وفEEق التصEEميم الساسEEي للمشEEروع والمEEدة الزمنيEEة

 لتنفيذه.

 ) من القانون ويكون البند ( خامسا) منها :17يضاف مايلي الى المادة (  ثانياـ            

  خامساـ اعفاء المواد الولية المستوردة لغراض التشغيل التجاري للمشروع من                   

 الضرائب والرسوم الكمركية وفقاL لنسب مساهمة المواد المحليEة فEي تصEنيع المنتEج علEى ان تحEدد

بضوابط تضعها الهيئة الوطنية للستثمار بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.

 ) من القانون ويحل محله ماياتي :19 ـ يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (11المادة ـ 

 تمنح الهيئة اجازة استثمار لنشاء المشروع بناء على طلب يقدم اليها من ثانياـ                  

المستثمر ويشمل الطلب الذي يتقدم به المستثمر مايأتي :

 استمارة الطلب المعدة من الهيئة . أـ 

خطة تمويل المشروع مقترنة بضمان جهة التمويل من مؤسسة مالية معتمدة. ب ـ 



 ج ـ المشاريع التي قEام بهEا المسEEتثمر او شEركاؤه فEي العEراق او خEارجه والجهEات السEاندة لEه فEي

تنفيذه.

د ـ تفاصيل المشروع المراد الستثمار فيه والجدوى القتصادية.

هـ ـ جدول زمني لنجاز المشروع.

) ويحل محلهما ما يأتي:20من المادة (  ـ اولL- يلغى نص البندين (اولL) و (ثانياL) 12المادة ـ 

 اولL- تقوم الهيئة باصادار اجازة الستثمار من خلل إنشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من

الوزارات والجهات ذات العلقة.

 ثانيEEاL- أ- تتEEولى الهيئة مEEن خلل النافEEذة الواحEEدة مفاتحEEة الجهEEات القطاعيEEة عEEن طريEEق منEEدوبيها

 المخولين المشار اليهم في البند (اولL) اعله بشأن استحصال موافقتها على المشروع السEتثماري

 ) خمسEEة15وعلEEى تلEك الجهEات اصEEدار قرارهEEا بالموافقEة او الرفEEض او طلEب التعEEديل خلل مEEدة (

 عشر يوماL من تاريخ تبليغها ويلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصEEال الجابEEة خلل تلEEك المEEدة

 ويعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الرأي خلل المدة اعله موافقة ، وفي حالة الرفض يجب 

.Lان يكون مسببا 

 ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة ( أ ) مEEن البنEEد (ثانيEEاL) أعله او فEEي

 حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبEEل الجهEEات القطاعيEEة ان تقEEدم توصEEيتها بمنEEح

 الجازة الستثمارية الEEى رئيEEس الهيئة او مجلEEس الدارة حسEEب الحEEوال بغيEEة اصEEدارها وفقEEاL لهEEذا

القانون.

 جـ – تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الستثمار بالتعاون مع الهيئة لنجاز متطلبات

 فEEي الفقEEرة ( أ) مEEن البنEEد ( ثانيEEاL ) المباشEEرة بالمشEEروع السEEتثماري خلل المEEدة المشEEار اليهEEا 

أعله .

 ) من القEEانون ويكEEون الفقEEرات ( د) و ( هـ)20 ثالثاL- يضاف مايلي الى البند ( رابعا) من المادة ( 

و (و) له :



 فEEي حالEEة سEEحب اجEEازة السEEتثمار مEEن الهيئة مانحEEة الجEEازة لي سEEبب كEEان د ـ                

 ) خمسEEة عشEEر يومEEا مEEن تاريEEخ تبلغEEه ،15فللمسEEتثمر التظلEEم امEEام رئيEEس الهيئة المعنيEEة خلل (

 ) خمسة عشEEر يومEا مEن تاريEخ تسEجيل التظلEم لEدى الهيئة15وعلى رئيس الهيئة البت فيه خلل (

ويعد عدم الرد خلل هذه المدة رفضاL للتظلم.

 للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية هـ ـ                

 ) عشEEرة ايEام مEن تاريEEخ تبلغEه بقEEرار الرفEEض وعلEى رئيEEس الهيئة البEت10للسEتثمار خلل مEدة (

 ) خمسة عشر يوماL من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه.15بالتظلم خلل مدة (

  اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها فEي البنEدين (د) و(هـ) و ـ                

من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن بذلك وفقا للقانون.

  

) من القانون ويحل محله مايأتي :27 يلغى نص المادة ( ـ 13المادة ـ 

  ـ أولL – تخضع المنازعات النائشة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي27 المادة ـ        

 ووليEة القضEاء العراقEEي ، ويجEEوز التفEاق مEEع المسEتثمر علEى اللجEوء الEى التحكيEم التجEاري وفEق

 اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته والقانون الواجب التطبيق. 

                                    

 اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم أتباع الجراءات التية : ثانياL ـ                                    

 ) ثلثة اشهر فيوجه3اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على ( أ ـ                                

 ) ثلثيEEEن يومEEEاL مEEEن تاريEEEخ النEEEذار وعنEEEد عEEEدم30انEEEذار الEEEى المسEEEتثمر بتسEEEوية الخلف خلل (

 الستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكأ غرامة تأخيرية تتناسب ومدة التأخير بشرط ان ل تزيEEد عEEن

%) من كلفة رأس مال المشروع.10(

  يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها  ب ـ                            

 فEEي الحقEEوق فEEي الفقEEرة ( أ ) مEEن هEEذا البنEEد ويحEEل الشEEريك غيEEر المخEEل او مEEن يرتضEEيه محلEEه 



 واللتزامEEات دون الخلل بحEEق الهيئة فEEي سEEحب أجEEازة السEEتثمار بعEEد مضEEي المـEEدة المنصEEوص

 عليها في الفقـرة ( أ ) من هذا البند .

  في حالة توقف العمل في المشروع السEتثماري بسEبب النEEزاع بيEEن  ثالثاL ـ                      

 ( أ ) من هذا البند فEEان   المستثمر والغير وبعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 

 للهيئة اتخEEاذ الجEEراءات القانونيEEة بتصEEفية المشEEروع مEEع اخطEEار مالEEك المشEEروع وايEEداع مبلEEغ

 التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة أو إي حقEوق للغيEEر ثابتEة بحكEم قضEائي يقضEي

 باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضاL او ممولL الحق قبل بدأ إجراءات التصفية مطالبEEة الهيئة

 مانحEEة الجEEازة باسEEتبدال المسEEتثمر ويعEEود تقEEدير قبEEول او رفEEض ذلEEك الطلEEب الEEى الهيئة مانحEEة

 الجازة .

                  

) من القانون ويحل محله مايأتي :28 يلغى نص المادة ( ـ 14 المادة ـ      

 في حالة مخالفة المستثمر لحكEام هEEذا القEانون فللهيئة اتخEاذ الجEEراءات  ـ اولـ 28 المادة ـ      

 التية :

 توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع أ ـ                        

 خلل المدة التي تحددها الهيئة .

 ب ـ عند عدم قيام المستثمر بإزالة المخالفة خلل المدة المحددة من الهيئة                       

 ) ثلثين يوماL مEEن تاريEEخ النEEذار وبانتهائهEا يتEم فEEرض30فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (

 %) عشEEرة مEEن المئة مEEن رأسEEمال10غرامEEة ماليEEة وفEEق شEEروط العقEEد علEEى ان ل تزيEEد علEEى (

المشروع او كلفته .

 ج ـ عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين ( أ ) و ( ب )                     

 من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشEEروع مEEن تاريEEخ تحقEق المخالفEEة مEEع احتفEEاظ الغيEEر



 بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عEEن الضEEرر الEEذي سببـEEه لEEه مEEن جEEراء المخالفEEة دون

الخـلل باي عقوبات اخرى.

  تسحب الهيئة إجازة الستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او ثانياـ                

 مضللة او اسEEتخدم اسEEاليب غيEEر مشEEروعة يEEترتب عليهEEا الحصEEول علEEى أي امتيEEاز او منفعEEة وفEEق

 0احكام هذا القانون 

 ) من القانون ويحل محله مايأتي :33 ـ يلغى نص المادة (15المادة ـ 

  تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمEة أ ـ              

او العاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي.

 تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها او تشغيلها او انشائها مع القطاع ب ـ            

 الخاص والمختلط بالمزايا والتسهيلت والضمانات المنصEEوص عليهEEا فEEي هEEذا القEEانون والمشEEاريع

 التي تم التعاقد عليها قبل وبعد نفاذ هذا القانون على ان ليترتب على ذلك العفاء من اية ضEEرائب

ورسوم مستحقة عليها قبل نفاذه .

  تحEEل عبEEارة ( اجEEازة السEEتثمار ) محEEل عبEEارة ( أجEEازة تأسEEيس المشEEروع ) اينمEEا  ـ 16المEEادة ـ 

 وردت في القانون .

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  ـ 17الماده ـ 
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